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  .١٠/١٠افتتحت الجلسة في الساعة   
انتخــاب أعــضاء اللجــان   :  مــن جــدول الأعمــال  ٥البنــد 
  الرئيسية

 أعلن أن الدول الآسيوية قد رشّحت الـسيد         :الرئيس  - ١
  .لمنصب المقرر) فييت نام(وانغ هيو فام ك

ــو     - ٢ ــغ هي ــام كوان ــسيد ف ــام (انتخــب ال ــرراً ) فييــت ن مق
  .بالتزكية
ــد  ــال ٨٣البنـ ــدول الأعمـ ــانون علـــى  :  مـــن جـ ــيادة القـ سـ

  )A/67/290 و A/66/749) (تابع(الصعيدين الوطني والدولي 
قـال إن أنـشطة بنـاء       ): الأرجنـتين  (السيد كريلـشوك    - ٣

بها الأمـم المتحـدة لهـا أهميـة حيويـة بالنـسبة            القدرات التي تقوم    
وهذا صحيح بـصفة خاصـة في ظـروف         . لتعزيز سيادة القانون  

النـزاع وما بعد النـزاع التي ينبغي إعطـاء الأولويـة فيهـا لتعزيـز              
ــانون    ــة ونظــم إنفــاذ الق ــنظم القــضائية المحلي ــدول  . ال ويمكــن لل

مــن خــلال الأعــضاء أن تقــدّم إســهاماً أساســياً في هــذا المجــال   
ــسلام     ــم المتحــدة لحفــظ ال ــات الأم ــشاركة في بعث وهــدف . الم

تحقيق سيادة القـانون أصـبح مرتبطـاً علـى نحـو متزايـد بمجلـس                
  .الأمن وانعكس في ولاياته

وثانيـــاً، ممـــا لـــه أهميـــة أساســـية ضـــمان المـــساءلة إزاء    - ٤
الانتــهاكات الخطــيرة لحقــوق الإنــسان وإنهــاء الإفــلات مــن       

ظ فإن المجتمع الدولي قد ابتعد عن نمـوذج         ولحسن الح . العقاب
، الـذي يـتم وفقـاً لـه تجنُّـب المـساءلة             “الـسلام العدالة مقابـل    ”

من خلال العفو، واتجـه نحـو الإقـرار بـأن العدالـة والـسلام همـا                 
عنــصران يتماشــى كــل منــهما مــع الآخــر، كمــا أنهمــا هــدفان  

ماً وقــد حقَّــق المجتمــع الــدولي تقــدُّ . يكمّــل كــل منــهما الآخــر 
ــا الأساســي         ــام روم ــاد نظ ــذ اعتم ــة من ــذه الناحي ــن ه ــبيراً م ك
للمحكمة الجنائية الدولية الذي ترتّب عليه خلال فترة قـصيرة          
للغايـة وضــع نظـام دولي دائــم للعدالـة الجنائيــة ومكَّـن المحكمــة     

وقـد  . من القيـام بـدور مركـزي في منـع الإفـلات مـن العقـاب            
م رومـا الأساسـي، الـذي       حقّق المؤتمر الاستعراضي المعـني بنظـا      

والأرجنــتين . ، نتــائج هامــة ٢٠١٠عُقــد في كمبــالا في عــام   
تـــسعى بنـــشاط مـــن أجـــل التـــصديق علـــى التعـــديلات الـــتي    
اعتُمِدت في هذه المناسبة، وهو أحد التعهّدات التي قدمتـها في           
ــة في      ــة العام ــه الجمعي ــذي عقدت ــستوى ال ــع الم ــاع الرفي   الاجتم

ــول٢٤ ــبتمبر / أيلــ ــانون علــــى   بــــشأن ح٢٠١٢ســ ــم القــ كــ
ــدأ التكامـــل   . المـــستويين الـــوطني والـــدولي  ــاً لمبـ ــه وفقـ غـــير أنـ

وقـال إن   . استكملت المحكمة العدالـة الداخليـة ولم تحـلّ محلـها          
وفــده يــودّ أيــضاً أن يــبرز التقــدُّم الــذي أُحــرز بالنــسبة لوضــع   
معايير تتعلّق بالحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحـصول          

ــويض، وفي  ــى تع ــرار     عل ــدم التك ــى ضــمانات بع  الحــصول عل
كأسس لمنع الإفلات من العقاب، وأعرب عـن ترحيبـه بتعـيين     

  .مجلس حقوق الإنسان لمقرر خاص معني بالموضوع
والجانــب الهــام الثالــث لحكــم القــانون هــو التــسوية         - ٥

السلمية للمنازعات التي تقوم محكمة العدل الدولية فيها بـدور          
 عــدد مــن المحــاكم الدوليــة الأخــرى  وبالمثــل، يــشكّل. رئيــسي

جــزءاً مــن النظــام الــدولي لتــسوية النـــزاعات بوســائل ســلمية،   
وخاصة المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار الـتي قبلـت الأرجنـتين              

ــضائية  ــها القـ ــرى لفـــض    . ولايتـ ــائل أخـ ــد وسـ ــه توجـ ــير أنـ غـ
المنازعـــات مـــذكورة في الإعـــلان وتـــشمل المـــساعي الحميـــدة 

ــام  ــين الع ــير أ. للأم ــراف    غ ــستجيب الأط ــب أن ت ــذا يتطلّ ن ه
المعنية بحسن نيَّة عندما تدعوها منظمات تابعة للأمم المتحـدة،          
ومــــن بينــــها الجمعيــــة العامــــة، إلى أن تتفــــاوض، وأن تمتنــــع  
ــة      ــام بأفعــال يكــون مــن شــأنها عرقل ــة عــن القي الأطــراف الثالث

  .التوصُّل إلى حلّ سلمي
ر فعَّــال في وقــد قامــت الأرجنــتين، مــن جانبــها، بــدو   - ٦

وضــع آليــات إقليميــة لتعزيــز النظــام الــديمقراطي، كمــا أنهــا لا  
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تـــزال ملتزمـــة بحكـــم القـــانون والنظـــام الدســـتوري والـــسلام   
  .الاجتماعي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان

قالــت إن ): ســلوفينيا (الــسيدة كرامبيرغــر مينــديك   - ٧
ون الاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي عُقــد بــشأن حكــم القــان  

واعتماد الإعـلان النـهائي للاجتمـاع بتوافـق الآراء قـد بيَّنـا أن               
وأضـافت  . المجتمع الـدولي يلتـزم التزامـاً شـديداً بحكـم القـانون            

قائلـــة أن وفـــدها يؤيـــد إجـــراء مناقـــشة شـــاملة بـــشأن حكـــم  
. القــــانون ويتطلَّــــع إلى متابعــــة الاجتمــــاع الرفيــــع المــــستوى 

ر مركــزي في التنــسيق وأشــارت إلى أن الأمــم المتحــدة لهــا دو 
وقالـت إن سـلوفينيا     . بين جميع الأنشطة المتعلقة بحكم القـانون      

تعلِّــق أهميــة خاصــة علــى التعــاون المتزايــد بــين مختلــف الجهــات 
المعنيــة الفاعلــة في الأمــم المتحــدة وتــثني علــى الأعمــال الــتي لا  

. غنى عنها التي تقوم بهـا وحـدة حكـم القـانون في هـذا الـشأن                
لة إن وفـدها يؤكّـد أهميـة الأعمـال الـتي يقـوم بهـا                وأضافت قائ 

مجلس الأمـن في دعـم حكـم القـانون مـن خـلال أنظمـة عادلـة           
وواضحة للجـزاءات؛ وإن وفـدها يـثني مـن هـذه الناحيـة علـى         
أمينة لجنة المظالم التابعة لمجلس الأمن المنـشأة بموجـب القـرارين            

المــــــــتعلقين بتنظــــــــيم ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧
وبالأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم، لما تقـوم بـه         “ اعدةالق”

  .من أعمال تتعلّق بنظام الجزاءات
ــع     - ٨ ــراءات لمنـ ــاذ إجـ ــه مـــن الواضـــح أن اتخـ وقالـــت إنـ

الفظائع الجماعية ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب يـستحق أن             
وأشـارت إلى أن المحـاكم الدوليـة المعنيـة     . يحظى باهتمام خاص  

صة المحكمة الجنائية الدوليـة، لهـا دور هـام تقـوم            بالجرائم، وخا 
به من هذه الناحيـة وإلى أن وفـدها يـدعو جميـع الـدول إلى أن                 
ــع      ــاون م ــا الأساســي وإلى أن تتع ــاً في نظــام روم ــصبح أطراف ت

وقالــت إن ســلوفينيا قــد أدخلــت بالفعــل تعــديلات    . المحكمــة
كمبــالا الــتي أُجريــت علــى نظــام رومــا الأساســي والمتعلقــة        

الاعتداء وبجرائم الحرب في تشريعها الوطني، كما أنهـا بـدأت           ب
غـير أنـه بـالنظر إلى أن المـسؤولية          . في اتخاذ إجراءات التـصديق    

الأساسية عن المحاكمة على ارتكاب الجرائم الدولية تقـع علـى           
ــادل         ــانوني لتب ــار الق ــز الإط ــم تعزي ــن المه ــه م ــدول فإن ــاتق ال ع

  . يشمل تسليم المتهمينالمساعدة القضائية بين الدول، بما
وقالت إن الوقاية هي مسألة تثير أكبر قدر مـن القلـق              - ٩

ــة      ــسؤولية الحماي ــي م ــشتركة، ه ــسؤولية م ــى م . وتنطــوي عل
وأضافت قائلة إن وفدها يتفق مع الأمين العـام علـى أن هنـاك               
حاجة إلى زيادة الحـوار مـن أجـل تنفيـذ تلـك المـسؤولية ومنـع          

وفي الجمعيـــة العامـــة، .  الجماعيـــةالإبـــادة الجماعيـــة والفظـــائع
قـــدمت ســـلوفينيا مبـــادرة لعقـــد محفـــل حكـــومي دولي يـــضم  
البلدان ذات الرؤية الفكرية المتماثلـة مـن أجـل اقتـراح وسـائل              
جديــدة للوقايــة وآليــة أكثــر ســرعة وفعاليــة للــردّ علــى أفعــال    

  .الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية
قالـت إن نيكـاراغوا،     : )نيكـاراغوا  (السيدة تيجيرينو   - ١٠

طــوال تاريخهــا كبلــد ديمقراطــي، قــد أيّــدت حكــم القــانون        
وبيَّنت التزامها بحماية الحقـوق الاقتـصادية والـسياسية والمدنيـة           
ــسان      ــى حقــوق الإن ــد بوجــه خــاص عل للمــواطنين مــع التأكي

ونيكــاراغوا ملتزمــة بالمثــل بتعزيــز . وحقــوق النــساء والأطفــال
ــى المــستوى   ــانون عل ــدولي، وهــو هــدف يتطلّــب   حكــم الق  ال

إصلاح الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مجلس الأمـن، مـن أجـل            
. تمكين المنظمة من تنفيذ الولاية التي كُلفـت بهـا وفقـاً للميثـاق           

وينبغي أن تقوم الجمعية العامة، من جانبـها، بـدورها الحقيقـي            
في تعزيز حكم القـانون والـسعي مـن أجـل وقـف اتخـاذ تـدابير              

ولا تزال نيكاراغوا مرتبطة بفض النــزاعات       . من طرف واحد  
بالوســائل الــسلمية، وهــو مــا يتجلّــى في مــشاركتها الفعَّالــة في  
عــدد مــن القــضايا المعروضــة علــى محكمــة العــدل الدوليــة الــتي  

ــام    ــن أحكـ ــدرته مـ ــا أصـ ــاراغوا بمـ ــستفد . التزمـــت نيكـ ولم تـ
نيكــاراغوا أبــداً مــن الــتحفُّظ الــذي أدرجتــه في إعلانهــا الــذي   

 والذي أعربت فيه عن قبولهـا للحكـم         ٢٠٠١أصدرته في عام    
الإلزامــي الــذي أصــدرته المحكمــة وأعلنــت مــؤخراً عــن عزمهــا 

والأعمال التي تقـوم بهـا المحكمـة لهـا          . على أن تسحب تحفظها   
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أهمية أساسية بالنسبة للتفعيـل الكامـل للالتزامـات الـتي قـدِّمت             
 الــسيادة، وهــي للمحافظــة علــى المــساواة بــين جميــع الــدول في

وقالت إن وفـدها يـدعو      . أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة    
جميع الدول الـتي لم تعتـرف بعـد بالولايـة القـضائية للمحكمـة               

  .إلى أن تفعل ذلك دون تحفُّظ
قـال إن وفـده يرحِّـب       ): بولنـدا  (السيد ساركوفيتش   - ١١

بــالتركيز الحــالي علــى حكــم القــانون، وهــو مبــدأ يحتــل موقــع   
لــصدارة في منظومــة الأمــم المتحــدة ويــرد أيــضاً في دســتور       ا

والاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى المعـــني بحكـــم القـــانون  . بولنـــدا
ووثيقته الختامية والتعهُّدات التي قدمتـها الـدول الأعـضاء تمثّـل            
جميعها خطوة هامة إلى الأمام؛ كما أن الإعلان يتـضمَّن رؤيـة    

قة بحكم القـانون وسـوف      مشتركة قوية بالنسبة للمسائل المتعل    
ــؤدّي إلى تغــيير الطريقــة الــتي تعــالج بهــا الأمــم المتحــدة هــذه      ي

وهذه المناسبة تتيح نقطة انطلاق للمزيـد مـن الجهـود           . المسائل
المشتركة التي تقوم بها كافة الجهات صاحبة المـصلحة لتحويـل           
حكم القانون إلى أساس راسخ تستند إليه العلاقـات الإنـسانية           

ويين الوطني والدولي ولتحقيق تقـدُّم في اتجـاه إرسـاء           على المست 
حكــم القــانون علــى نحــو كامــل كقاعــدة دســتورية للنظــام        

وعلــى المــستوى الــوطني، تعتــزم الحكومــة نــشر نتــائج  . العــالمي
الاجتمــاع الرفيــع المــستوى علــى نطــاق واســع وتوزيعــه علــى   
 كافــة المؤســسات العامــة وعلــى المجتمــع المــدني، وإضــافة المزيــد

  .إليها وفقاً للأولويات الوطنية لبولندا
وأضــاف قــائلاً إن وفــد بولنــدا عــازم علــى المــشاركة     - ١٢

بنشاط في إجـراء المزيـد مـن المـشاورات الـشاملة بـشأن حكـم                
. القانون استناداً إلى مـا تحققـه لجـان الجمعيـة العامـة مـن نتـائج           

 وقد اسـتجاب الوفـد بالفعـل إلى المناشـدة الـتي وجههـا الأمـين               
. العام وذلك من خلال التعاون النشط وتقديم تعهُّدات محـدَّدة      

 يمثّل واحدة من أهـم المناسـبات في         ٢٠١٢وإبرام معاهدة عام    
ــدول،      ــدد ال ــالنظر إلى ضــخامة ع ــك ب ــسنوات الأخــيرة وذل ال
ــاً في معاهـــدات الأمـــم    ــدا، الـــتي أصـــبحت أطرافـ ــها بولنـ وبينـ

 لتعزيــز حكــم المتحــدة؛ وهــذه المــشاركة لا غــنى عنــها بالنــسبة
  .القانون
): دولـة بوليفيـا المتعـدّدة القوميـات        (السيد أرشـوندو    - ١٣

قال إنه على مدى فترة الثلاثين عاماً الماضية تمتّـع بلـده بـأطول        
فتــرة في تاريخــه للحكــم الــديمقراطي، كمــا راوده الأمــل في أن 

ــة   ــة في أمريكــا اللاتيني ــة الدكتاتوري ــهي حقب ــرة  . تنت وخــلال فت
ود هذه عملت دولة بوليفيا المتعددة القوميـات علـى          الثلاثة عق 

ــصويت الرسمــي إلى      ــها وتحوّلــت مــن الت ــوة ديمقراطيت ــق ق تعمي
المشاركة الشعبية المباشرة وإلى حـق الـشعب لـيس فقـط في أن              

وإضـــافة إلى . ينتخــب بــل أيـــضاً في أن يتــذكّر مـــن حكمــوه    
إجـــراء الانتخابـــات بانتظـــام جـــرى أيـــضاً إنـــشاء مؤســـسات  

ولأول مرة في تـاريخ     .  الاستفتاءات وجمعيات تأسيسية   لإجراء
البلــد أصــبح الــشعب البــوليفي قــادراً علــى مناقــشة دســتور         
جديد، والتصويت عليه، وانتخب رئيساً من الـشعب الأصـلي         

ــسكان  ــة ال ــل غالبي ــة في    . يمثّ ــع ريادي ــساء مواق ــد شــغلت الن وق
ــة    ــة ومجلــــس الــــشيوخ ومجلــــس النــــواب وفي محكمــ الحكومــ

وأعرب عن امتنـان وفـده للمـساعدة القيِّمـة الـتي            . تالانتخابا
وقـال إنـه بـالنظر إلى أن    . قدمتها الأمم المتحدة في هذه العملية    

ــتوره يرســي        ــإن دس ــوي ف ــافي واللغ ــه الثق ــصف بتنوع ــده يت بل
الطــابع الجمــاعي لنظامــه الــسياسي ويــضمن الحريــات الفرديــة  

  .والاجتماعية لمواطنيه
دة القوميات هي أمة مسالمة وتتَّبـع       ودولة بوليفيا المتعدّ    - ١٤

وتعتـبر  . قواعد القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان      
ـــزاعات بوســائل ســلمية، مــن      ــه ينبغــي أن تفــضّ الن ــا أن بوليفي
خــلال الوســاطة والتحكــيم، كمــا أنهــا لا تقــرّ بــأن القــوة هــي  

د ولهذا السبب فـإن بوليفيـا تتطلّـع إلى اسـتردا          . مصدر للقانون 
المنطقــة الــتي تطــل علــى المحــيط الهــادئ والــتي فقــدتها في حــرب 

  . التي تعرّضت فيها للهزيمة١٩٠٤عام 
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ــا قــد أدخلــت تغــييرات هيكليــة علــى     - ١٥ وقــال إن بوليفي
وجــرى إدراج . مؤســساتها مــع ضــمان الفــصل بــين الــسلطات

ــق       ــام تتعلَّ ــساني في النظ ــوازن الجن ــافي والت ــل الثق ــايير للتفاع مع
عـــضاء الهيئـــات القـــضائية، كمـــا أنـــه يجـــري حاليـــاً  باختيـــار أ

  .انتخاب أعضاء عدد من المحاكم بالتصويت الشعبي
وأضــاف قــائلاً إنــه قــد تبــيَّن لوفــده أن ممــا يــدعو إلى      - ١٦

ــة ليــست موجــودة بعــد في     الأســف أن نفــس روح الديمقراطي
وهنــاك حاجــة ملحَّــة لإصــلاح مجلــس الأمــن   . الأمــم المتحــدة
لم الناشئ ويعكـس الـديناميات الدوليـة الجديـدة     بحيث يمثّل العا  

وينبغـي أن   . ويحترم الحقـوق المتـساوية لجميـع الـدول الأعـضاء          
يعكــس مجلــس الأمــن تعدديــة أصــوات المجتمــع الــدولي ولــيس   
مجرد مصالح القوى العسكرية في العالم، كما ينبغـي ألاّ يكـون            

  .أعضاؤه من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
ــيس م ــ  - ١٧ ــاً    ول ــالمي نظام ــام الع ن الممكــن أن يكــون النظ

ديمقراطيــاً دون أن يكــون متعــدّد الأطــراف؛ فالقواعــد الدوليــة 
التي تحكم حقـوق الـدول وواجباتهـا هـي قواعـد عالميـة ويجـب                

وطالما أنه من الممكن أن يكون      . أن تنفَّذ على المستوى العالمي    
ليـه  لأي بلد حق التـدخُّل في شـؤون بلـد آخـر، أو الـسيطرة ع               

أو اســتغلاله، لــن يكــون مــن الممكــن التحــدُّث عــن الحريــة أو  
وأيـة دولـة لا تقـرّ بحقـوق الإنـسان أو            . السيادة أو الديمقراطيـة   

تفــرض عقوبــات علــى بلــد آخــر أو تعاقــب شــعب بلــد آخــر    
بفرض حصار اقتصادي ومالي تكـون قـد تخلّـت عـن التعدّديـة              

وأشـار إلى أنـه     . وألحقت أضراراً بالغـة بمنظومـة الأمـم المتحـدة         
لذلك يرفض بلده جميع أشكال النهج الانفرادي ويأمـل في أن    
تؤدّي أعمال اللجنة إلى المساعدة في النهوض بمـسألة التعدّديـة           

  .في الأمم المتحدة
ــة الكونغــــو  (الــــسيد تــــشيلويمبا تــــشيتمبو   - ١٨ جمهوريــ

قال إن الاجتمـاع الرفيـع المـستوى بـشأن سـيادة            ): الديمقراطية
و موضِع للترحيب ويـشكّل مطلـع عهـد جديـد وإن            القانون ه 

الإعلان الصادر عنه له نفس الأهمية السياسية والقوة القانونيـة          
اللتين تتسم بهما بعض النـصوص الهامـة الـسابقة الـتي اعتمـدتها            
الجمعية العامة، مثل إعلان منح الاستقلال للبلـدان والـشعوب          

ــام  ــة الع ـــ١٩٦٠المـــستعمرة لعـ ــائج مـــؤتمر القمـ ــام  ونتـ المي لعـ
ــدة للتعــاون الإقليمــي    . ٢٠٠٥ ــاً جدي ــتح الإعــلان آفاق وقــد ف

والـدولي وخاصــة بــين الــدول الـتي لــديها خــبرة طويلــة في بنــاء   
ــضع الأســس      ــزال ت ــتي لا ت ــدول ال ــة وال المؤســسات الديمقراطي

وسـوف يكـون الإعـلان بدايـة        . المؤسسية لديمقراطياتها الناشئة  
ــذا ال    ــق ه ــوافقي يهــدف إلى تحقي ــهج ت ــاون بالاســتناد إلى  لن تع

مبادئ وقواعد القانون الدولي حسبما يكون ملائماً فيمـا بـين           
الدول ذات السيادة التي تتساوى جميعها، حسب تعريفهـا، في        

  .ما لديها من سلطة
وفي أفريقيا، يشكّل الـسعي مـن أجـل النـهوض بحكـم             - ١٩

ــو       ــة؛ وه ــتراتيجيات الوطني ــن الاس ــزءاً لا يتجــزأ م ــانون ج الق
ومـــن المـــأمول أن تكـــون .  سياســـي وواقـــع اجتمـــاعيالتـــزام

الإجراءات التي تتخذها الأمـم المتحـدة بالنـسبة لحكـم القـانون       
على المستوى الدولي متفقة مع الإجراءات التي تتخذها الدول         
ــؤدّي إلى إصــلاح مجلــس الأمــن      ــوطني وأن ت علــى المــستوى ال

نظمـة  وتعزيز دور الجمعية العامـة في عمليـات اتخـاذ قـرارات الم         
  .في مجالات السياسة والاقتصاد والبيئة

ــا   - ٢٠ ــسيدة أونانغ ــزال  ): غــابون (ال ــدها لا ي قالــت إن بل
مرتبطــاً بحكــم القــانون في المجــالين الــدولي والــوطني، وهــو مــا    
ــة في       ــسلام والعدال ــضمان ال ــذلها ل ــتي يب ــود ال ــنعكس في الجه ي

وفي أوائــــل التــــسعينيات ســــعت غــــابون إلى دعــــم . المجتمــــع
سات الديمقراطيــة وذلــك باعتمــاد دســتور جديــد، وهــو  المؤســ

دستور جرت بموجبه استعادة نظـام لتعـدد الأحـزاب وإنـشاء،            
أو تعزيــز، مؤســسات مثــل المحكمــة الدســتورية لجعــل لجــوء       
المواطنين إليها أمراً أكثر سهولة؛ والمجلـس الـوطني للاتـصالات           

ستقلة لتعزيز الطابع الجماعي لوسائط الإعلام؛ ولجنة وطنيـة م ـ        
ووضــعت غــابون أيــضاً آليــات فعَّالــة  . معنيــة بحقــوق الإنــسان
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لمحاربــة الفــساد؛ كمــا أنهــا عــزَّزت حيويــة واســتقلالية الهيئــات  
القــضائية بزيــادة المبــالغ المخصــصة في الميزانيــة وتقــديم تــدريب  

ويجري تنفيذ برامج لزيادة الوعي من أجل زيـادة فهـم           . أفضل
العدالـة وزيـادة إمكانيـة الوصـول       الناس للكيفية التي تعمـل بهـا        

  .إلى العدالة
وعلى المستوى الدولي تؤيد غابون بقوة مبادئ ميثاق          - ٢١

وغــابون لهــا موقــف ثابــت بالنــسبة لالتزامهــا   . الأمــم المتحــدة
للعيش في وئام مع جيرانها وسعيها من أجـل حـلّ أيـة نزاعـات               

ي ولا تزال غابون تتمسّك بقوة بمبادئ تـساو       . بوسائل سلمية 
الـــسيادة بـــين الـــدول، وحـــق الـــشعوب في تقريـــر المـــصير،       
ــة    ــدخُّل في الـــشؤون الداخليـ ــة، وعـــدم التـ والـــسلامة الإقليميـ

وفي عالم يزداد فيه الاعتماد المتبـادَل والتواصـل يوجـد           . للدول
ضغط لم يسبق له مثيل للتخلّي عن هذه المبادئ؛ ولـذلك فإنـه         

والمؤســسات مــن المهــم أن يؤكَّــد مــن جديــد التــزام الــدول       
  .الدولية باحترامها

ويوجــد ارتبــاط وثيــق بــين الــسلم والتنميــة وحكــم         - ٢٢
القانون ويجب لذلك أن تأخذ أية دعوة لتعزيـز حكـم القـانون       
ــدان      ــصادية للبلـ ــدرة الاقتـ ــز القـ ــة إلى تعزيـ ــار الحاجـ في الاعتبـ
ــزاع أو الــتي خرجــت     وخاصــة البلــدان الــتي تواجــه ظــروف ن

كّل وضــع نظــام قــضائي فعَّــال،    وفي واقــع الأمــر يــش   . منــها
ــانون      ــاذ الق ــدريب مــوظفي إنف ــسجون، وت ــشاء وصــيانة ال وإن
والعاملين في مجال القضاء، عبئاً ثقـيلاً علـى الميزانيـات الوطنيـة             
بما يـؤدّي في بعـض الأحيـان إلى الإضـرار بالتنميـة الاجتماعيـة               

ولذلك فـإن هنـاك حاجـة إلى تعـاون دولي فعَّـال             . والاقتصادية
قي، مع مراعاة الأولويات الوطنيـة، مـن أجـل المـساعدة            واستبا

  .في ترسيخ سيادة القانون لصالح الجميع
قـال إن بلـده لا يـزال        ): الاتحاد الروسي  (السيد بانين   - ٢٣

. ملتزماً بتطبيق سيادة القانون على المـستويين الـوطني والـدولي          
مـع  غير أنه ينبغي أن تؤدّي سيادة القـانون إلى المـساعدة في الج          

وقد بيَّنت صـياغة الوثيقـة      . بين البلدان وليس إلى التفريق بينها     
الختاميــة للاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بحكــم القــانون أنــه   

وقـد تُـستخدم مفـاهيم ضـيقة الأفـق لا       . توجد تناقضات معينة  
. تحظى بتأييد عام في فـرض ضـغوط سياسـية علـى دول معيّنـة              

كـم القـانون مقتـصراً      وكانت هناك محاولات لجعـل تعريـف ح       
على التمتُّـع بحقـوق الإنـسان علـى المـستوى الـوطني مـن أجـل                 

وينبغـي ألاّ   . وضع أساس هشّ لإقامـة هيكـل مؤسـسي ضـخم          
يتناول موضوع حكم القانون أنماطاً نموذجيـة مجـردة بـل يجـب             

  .أن يتناول حقائق يمكن التوصُّل إلى توافق في الآراء بشأنها
شة الموضوع، بمـا يـشمل متابعـة        وينبغي أن تكون مناق     - ٢٤

الاجتمــاع الرفيــع المــستوى، مقتــصرة علــى اللجنــة الــسادسة؛   
 مــن ٤١وهــذا المفهــوم هــو الأســاس الــذي تــستند إليــه الفقــرة 

غـير أن بعـض الموضـوعات       . إعلان الاجتماع الرفيـع المـستوى     
ــشأن      ــتي ســتجري مــستقبلاً ب ــشات ال ــة المقترحــة للمناق الفرعي

ئمــة للجنــة لأنهــا موضــوعات ضــيقة حكـم القــانون ليــست ملا 
النطـــاق، مثـــل الموضـــوع الفرعـــي المتعلِّـــق بتـــسجيل الـــولادة   

وينبغـــــي أن تكـــــون . وتحديـــــد الهويـــــة الوطنيـــــة والمواطَنـــــة 
الموضوعات الفرعية التي ستناقَش مـستقبلاً موضـوعات فرعيـة          

ولمناقـشة حقـوق    . تتعلق بحكـم القـانون علـى المـستوى الـدولي          
 الــوطني أنــشأت الأمــم المتحــدة منــابر  الإنــسان علــى المــستوى

والموضوعات الفرعيـة الـتي تـثير اهتمـام وفـده هـي             . متخصصة
الموضـــوعات الـــتي تتعلّـــق بحكـــم القـــانون بالنـــسبة لتـــسوية       
ــة      ــوة، ومكافحـ ــتخدام القـ ــلمية، واسـ ــائل سـ ــات بوسـ المنازعـ
الإرهاب والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، والتنميـة الاقتـصادية،             

  . المالي الدوليوإصلاح النظام
وقال إن الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة والـصكوك           - ٢٥

الدوليــة الأخــرى يــشكّل عنــصراً أساســياً في الجهــود الجماعيــة  
الــتي تهـــدف إلى المحافظــة علـــى الـــسلم والأمــن الـــدوليين مـــع    
تكليف الآليات الدولية القضائية وغـير القـضائية بالقيـام بـدور            

 من هـذه الناحيـة، يعـرب وفـده عـن أسـفه              وأشار إلى أنه  . هام
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لأن لجنــة التحقيــق الدوليــة المعنيــة بمــسألة ليبيــا لم تبحــث علــى 
نحو كامل حالات وفيات المـدنيين الـتي نجمـت عـن الـضربات              

). النـاتو (الجوية التي قامـت بهـا منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي         
وأخيراً، ومع الترحيب بالجهود التي تبذلها المنظمة لدعم حكـم   
ــه     القــانون علــى المــستوى الــوطني، يعتقــد الاتحــاد الروســي بأن
ينبغــي أن تكــون المــشاريع المتعلقــة بــصياغة الدســاتير، وإدراج  
الالتزامــــات القانونيــــة الدوليــــة في التــــشريع المحلــــي، ودعــــم  
مؤســسات العدالــة والحوكمــة، مــستندة إلى القواعــد والمبــادئ  

د القــانون الــدولي الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة وإلى قواع ــ
ــدم     ــدأ عـ ــار مبـ ــشاريع في الاعتبـ ــذه المـ ــذ هـ ــة وأن تأخـ المنطبقـ

  .التدخل في الشؤون الداخلية للدول
قالت إن تطوير حكم    ): الصين( زياومي   السيدة غيو   - ٢٦

القـــانون بمـــا يحقـــق التعزيـــز المتبـــادَل علـــى المـــستويين الـــدولي  
 الـدوليين   والوطني له أهمية كبيرة بالنسبة لـدعم الـسلم والأمـن          

وتعزيز حكم القانون مـن شـأنه أن        . والتنمية وحقوق الإنسان  
وكـي  . يحقّق المصلحة المشتركة لجميع كيانات المجتمـع الـدولي        

ــد     ــة مــن الــضروري، أولاً، تأيي ــائج فعَّال تحقّــق هــذه الجهــود نت
أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبـادئ القـانون الـدولي           

العــالمي، مثــل المــساواة في الــسيادة المعتَــرف بهــا علــى المــستوى 
وثانيــاً، يجــب أن يطبّــق . وعــدم التــدخُّل في الــشؤون الداخليــة 

القانون الـدولي بطريقـة تتـسم بالانتظـام والاتـساق دون اتبـاع          
معايير مزدوجة أو انتقائية؛ والأهم من ذلك هو أنـه ينبغـي ألاّ             
تنــدمج الــدول في سياســات الــسلطة وفي التــدخلات المــسلحة  

وثالثـاً، هنـاك حاجـة إلى أن تبـذل          . ت ستار القانون الـدولي    تح
جهود من أجل تحسين التشريع الدولي، وخاصة في المجال غـير           
التقليدي للأمن مع الحفاظ علـى الـدور الرائـد الـذي تقـوم بـه                

ورابعـاً، علـى الـرغم      . الأمم المتحدة في مجـال الحوكمـة العالميـة        
م الحربيـة والإبـادة   من أن فرض عقوبات علـى ارتكـاب الجـرائ       

الجماعية وجرائم ضد الإنسانية له أهمية أساسية فإنه ينبغـي ألا           
  .يكون تحقيق العدالة على حساب السلام أو المصالحة الوطنية

ومنذ الخمسينات تشترك الصين مـع الهنـد وميانمـار في          - ٢٧
ــادئ التعــايش الــسلمي الخمــسة   ومــؤخراً قــدَّمت . مناصــرة مب

فهوماً لبناء عالم يسوده الوئام، وهو مفهـوم        الحكومة الصينية م  
دعــم الديمقراطيــة والمــساواة كأســاس  : يــشمل العناصــر التاليــة 

ــة      ــة علاقــات ودّي ــسعي مــن أجــل إقام ــاون؛ وال ــسيق والتع للتن
وتحقيق الثقة المتبادَلة كوسيلة لتحقيق الأمن المـشتَرك؛ والعمـل          

ن أجــل علــى تحقيــق المــساواة والمــصلحة المتبادلــة في الــسعي م ــ 
تحقيــــق التنميــــة المــــشتركة؛ واتبــــاع نهــــج يتــــسم بالــــشمولية 

  .والانفتاح تجاه حوار الحضارات
وبالنسبة لتنفيذ حكـم القـانون علـى المـستوى الـوطني              - ٢٨

لا يوجد نموذج موحَّد لحكم القانون يمكن تطبيقه علـى جميـع            
البلدان؛ ويحق لجميع الدول أن تختار سُبل تحقيقه بحيث تكـون    

ــدها     متماشــي ــسياسية وتقالي ــا ال ــة ونظمه ــا الوطني ــع ظروفه ة م
وفي ضوء هذا ينبغـي أن يعمـل المجتمـع الـدولي علـى              . القانونية

تعزيز التعاون من أجل تحقيـق هـذا الهـدف مـع إيـلاء الاحتـرام             
الواجــب لمبــادئ المــساواة في ســيادة الــدول وعــدم التــدخُّل في  

  .شؤونها الداخلية
ــوداً نـــشطة  وقـــد بـــذلت الـــصين، مـــن جان   - ٢٩ ــها، جهـ بـ

للبحث عن سُبل لإرساء حكـم القـانون تتناسـب مـع ظروفهـا          
. وذلــك في إطــار نظــام قــانوني اجتمــاعي لــه خــصائص صــينية 

ــة      ــدابير الأخــرى الــتي تهــدف إلى حماي ــه مــن بــين الت وقالــت إن
ــة       ــق بحماي ــاً تتعل ــدها أحكام ــانون أدرج بل وتحــسين حكــم الق

ــة الإ   ــة  حقــوق الإنــسان في دســتوره وفي مدون جــراءات الجنائي
وأشارت إلى أن الجهـود الـتي       . والتشريعات الأساسية الأخرى  

تبذلها بلدها للنهوض بإصلاح النظام القضائي وتعزيـز مـساءلة          
  .الحكومة لا تزال مستمرة

قالــت إن حكــم القــانون  ): ملــديف (الــسيدة ديــدي  - ٣٠
هو أساس الحكم الرشيد والاسـتقرار لأي بلـد؛ إذ أنـه يـضمن              

لمنازعــات علــى أســاس عــادل ويمنــع إســاءة اســتخدام   تــسوية ا



A/C.6/67/SR.6
 

8 12-54335 
 

السلطة، كما أنـه يمثّـل خـط الـدفاع الأخـير في حمايـة الكرامـة              
وينصّ دستور ملديف الجديد، الذي اعتُمد في عـام         . الإنسانية
ــة      ٢٠٠٨ ــسلطات ووضــع لائحــة عالمي ــين ال ــصل ب ــى الف ، عل

للحقـــوق وحريـــة وســـائط الإعـــلام، كمـــا أنـــه يحـــدِّد أهـــدافاً 
وملـديف، كبلـد نـشأت      . ب الالتزام التـام بحكـم القـانون       تتطلّ

  .فيه الديمقراطية حديثاً، بحاجة عاجلة إلى أن تعزِّز مؤسساتها
وقالــت إنــه مــن بــين التعهُّــدات الــتي قــدمها بلــدها في    - ٣١

ــد       ــانون التعهُّـ ــم القـ ــني بحكـ ــستوى المعـ ــع المـ ــاع الرفيـ الاجتمـ
ة، بمـا يـشمل     بالتصديق على عـدد مـن الـصكوك الدوليـة الهام ـ          

الاتفاقيـــات الأساســـية لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة، خـــلال فتـــرة   
وبالنـسبة للحـالات الـتي يكـون فيهـا تنفيـذ            . السنتين القادمتين 

ــاً،      ــزال معلق ــة، لا ي ــصكوك الدولي ــي، خــلاف ال التــشريع المحل
. تعهــد بلــدها باســتكمال العمليــة خــلال فتــرات زمنيــة محــدَّدة 

ن عـن اتخـاذه لمجموعـة تـدابير     وأضافت قائلـة إن بلـدها قـد أعل ـ      
ــا      ــوطني، بم ــى المــستوى ال ــانون عل ــز حكــم الق تهــدف إلى تعزي
يــشمل بنــاء القــدرات بالنــسبة للخــدمات القــضائية وخــدمات 
إنفاذ القانون، ووضع آليـات بديلـة لفـض المنازعـات وبرنـامج             

وإضــافة إلى هــذا فــإن . شــامل لمنــع الجريمــة وإصــلاح الــسجون
 بــشأن إدارة المؤســسات وتنظــيم ملــديف قــد قــدّمت تعهّــدات

ــات مــستقلة      ــة ووضــع آلي ــصادي والمــساءلة المالي القطــاع الاقت
  .لمحاربة الفساد

وتركّــز ملــديف أيــضاً علــى تمكــين النــساء مــن خــلال   - ٣٢
الـذي  “ قـانون العنـف المنــزلي    ”وضع تـدابير تهـدف إلى تنفيـذ         

، “الـسلطة المعنيـة بحمايـة الأسـرة       ”جرى سَنه مؤخراً، وتعزيز     
وإقامة منازل مأمونة ووضـع بـرامج لتقـديم المـساعدة القانونيـة             
لصالح ضـحايا العنـف الجنـسي والعنـف المنــزلي، وزيـادة تمثيـل               

وتعهّدت ملديف أيـضاً بـسَنّ تـشريع        . المرأة في المكاتب العامة   
ــة لوســائط الإعــلام ضــد       ــذ حمل ــشر وبتنفي ــق بالاتجــار بالب يتعل

راميـة وإرهابيـة منظمـة      الاتجار بالبـشر وضـد قيـام جماعـات إج         
وملديف تطلب أيضاً الحصول على دعم مـن   . بتجنيد الشباب 

ــدات       ــذه التعهـ ــق هـ ــدولي لتحقيـ ــع الـ ــدة والمجتمـ ــم المتحـ الأمـ
  .الطموحة

ــا (الــسيدة أكيلــو  - ٣٣ قالــت إن المجتمــع الــدولي  ): نيجيري
يشارك في تحمّل المسؤولية بالنسبة لتعزيز حكم القـانون الـذي           

. ياً للتعــاون والتعــايش الــسلمي بــين الــدول يعتــبر شــرطاً رئيــس
وليس من الممكن حماية حقـوق الأفـراد ومـصالح مـن هـم أقـل         
قــوة في الــساحة العالميــة إلاّ مــن خــلال نظــام دولي يــستند إلى   

وأضـافت قائلـة إن وفـدها يـشعر بالارتيـاح إذ            . حكم القـانون  
يلاحِظ أن منظومـة الأمـم المتحـدة تتبـع نهجـاً مترابطـاً وواسـع                
النطــاق تجــاه دعــم حكــم القــانون بمــا يتماشــى مــع الخطــط         
والأولويات الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية في المجتمعات الـتي         

. تـــشهد نزاعـــات والمجتمعـــات الـــتي خرجـــت مـــن النــــزاعات 
وقالت إن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحـدة في مجـال حكـم             

شمل نيجيريــا، القـانون، إلى العديــد مــن الــدول الأعـضاء بمــا ي ــ 
  .هي موضع للتقدير البالغ

وقالــت إنــه يوجــد ارتبــاط وثيــق بــين حكــم القــانون      - ٣٤
وبعــد أن . والديمقراطيــة، والحكــم الرشــيد، والتنميــة المــستدامة

إلى اتبــاع نظــام دســتوري ١٩٩٩أدّت عــودة نيجيريــا في عــام 
وديمقراطي إلى تمهيد الطريـق نحـو تعزيـز حمايـة حقـوق الأفـراد               

ت الأساســـية، بمـــا يـــشمل المـــساواة أمـــام القـــانون       والحريـــا 
والوصول إلى العدالة، واصلت نيجيريا العمل بإرادة قويـة مـن           
أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية مـن خـلال إضـفاء الطـابع المحلـي              

. على الصكوك الدوليـة ذات الـصلة وعلـى أفـضل الممارسـات            
اق وأشارت إلى أن حكومتها قد عملت أيضاً على توسيع نط ـ         

ولايــة لجنــة حقــوق الإنــسان وضــمان اســتقلاليتها وأجــرت       
إصلاحات تهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية، بـصفة خاصـة          
من خلال إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، وإلى جعـل الهيئـات              

ــاءة     ــتقلالية ومــساءلة وكف ــر اس ــضائية أكث ــبرامج الــتي  . الق وال
تخفيـف حـدَّة    تنفّذها الحكومة تعـالج مـسائل إنمائيـة هامـة مثـل             

ــاعي     ــو الاجتمـ ــق النمـ ــل وتحقيـ ــرص العمـ ــوفير فـ ــر وتـ  -الفقـ
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وقد أصبحت عملية وضع القوانين أكثـر       . الاقتصادي المستدام 
مراعــــاة لظــــروف النــــاس وأكثــــر حــــساسية بالنــــسبة لتلبيــــة 

ــضعيفة    ــة والـ ــات المحرومـ ــات الجماعـ ــات . احتياجـ ودور الهيئـ
لثلاثــة القــضائية كجهــة تحكــيم نهائيــة ضــمن فــروع الحكومــة ا 

بالنــسبة لحمايــة حقــوق الأفــراد وحــل النـــزاعات الانتخابيــة       
ويجـري  . أوجد بيئة تجعل تحقيق الـسلم والاسـتقرار أمـراً ممكنـاً        

القيـــام بإصـــلاحات لتعزيـــز الاســـتقلالية والمـــساءلة والكفـــاءة  
  .والفعالية بالنسبة لها

ــاً في       - ٣٥ ــصراً هام ــشكّل عن ــدول ي ــساواة بــين ال ــدأ الم ومب
 القــانون الــذي يحتــاج الأمــر إلى تعزيــزه باســم      تعزيــز حكــم 

العدالة على المستويين الوطني والـدولي وإلى جعلـه مـستنداً إلى             
المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الـتي جـرى التأكيـد عليهـا مـن         

ولـذلك فإنـه   . ٢٠٠٥جديد في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعـام      
حترام وإنفاذ القـانون    ينبغي أن يستبعد هذا المبدأ الانتقائية في ا       

ولمحكمة العدل الدولية والمحاكم الدوليـة الأخـرى دور         . الدولي
هــام في حــل النـــزاعات الدوليــة، في حــين أن المحكمــة الجنائيــة   
الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى قـد أسـهمت في إنهـاء     
ــضاء       ــدول الأع ــي أن تواصــل ال ــاب؛ وينبغ ــن العق ــلات م الإف

  .للازم إليهاتقديم الدعم ا
وأعربت عن رغبتها في أن تنتهز هذه الفرصـة لتؤكـد             - ٣٦

ــزم بــالحكم الــذي أصــدرته     ــا ســوف تلتَ مــن جديــد أن نيجيري
المحكمــة الدوليــة بالنــسبة لقــضية الحــدود البريــة والبحريــة بــين   

الكاميرون ضد نيجيريا؛ غينيا الاسـتوائية      (الكاميرون ونيجيريا   
يـا بموجبـه للكـاميرون عـن        الذي تنازلت نيجير  ) طرف متدخل 

غــير أن نيجيريــا لا تــزال تــشعر بــالقلق . شــبه جزيــرة ياكاســي
إزاء النـــيجيريين الـــذين يعيـــشون في المنطقـــة وناشـــدت الأمـــم 

  .المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين
قال إنـه لا    ): جمهورية إيران الإسلامية   (السيد غريبي   - ٣٧

 عـالم يتـسم بـالأمن والـسلام والرخـاء إلاّ مـن              يمكن التطلُّع إلى  

ــانون   ــرام حكــم الق ــد   . خــلال احت ــده ق ــائلاً إن وف وأضــاف ق
شـــارك بنـــشاط في المـــشاورات الـــتي أجريـــت بـــشأن الوثيقـــة  
الختاميــة للاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي عُقــد بــشأن حكــم  

غير أن الإعلان لا يتفق مـع مـا كـان متوقّعـاً بالنـسبة               . القانون
ــبعض ا ــى     ل ــانون عل ــز حكــم الق ــة بتعزي ــا علاق ــتي له لمجــالات ال

والمسائل التي يحتاج الأمـر إلى مواصـلة بحثهـا          . المستوى الدولي 
في اللجنة الـسادسة تـشمل الجـزاءات، وتطبيـق القـوانين المحليـة              
في أقـــاليم خارجـــة عـــن الحـــدود الأقليميـــة، وإصـــلاح مجلـــس 

الإعـــلان  مــن  ٢٨الأمــن؛ والتعــبيرات المـــستخدَمة في الفقــرة    
الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مجلس الأمـن هـي           

  .تعبيرات تثير الشكوك
وكل أمة لها حق سـيادي في وضـع نمـوذج خـاص بهـا             - ٣٨

ــدها      ــستند إلى تقالي ــانوني ي ــانون وفي تطــوير نظــام ق لحكــم الق
وهذا الحق ينبع من مبدأ المـساواة  . الثقافية والتاريخية والقانونية  

 في السيادة ومبدأ عم التدخُّل في شـؤونها الداخليـة،           بين الدول 
وهمــا مبــدآن واردان، بالإضــافة إلى الحــق في تقريــر المــصير، في 

ولذلك فإنه ينبغـي أن تلتـزم الأمـم         . القانون الدولي وفي الميثاق   
ــة الــتي      ــة في المــساعدة التقني ــة الوطني ــدأ الملكي المتحــدة بقــوة بمب

  .تقدمها لتعزيز حكم القانون
ــدولي      - ٣٩ ــرم القــانون ال ــدول أن تحتَ ــع ال ويجــب علــى جمي

والقانون الدولي يتطلّب، بصفة خاصة، أن      . على قدم المساواة  
ــة أو اســتخدام      ــدات غــير قانوني ــه تهدي ــدول عــن توجي ــع ال تمتن

ــا    . العنــف ــة عمّ وتوجَــد حــالات كــثيرة تخلّــت فيهــا دول قوي
في عليهــا مــن التزامــات بموجــب الميثــاق واســتخدَمت نفوذهــا  

  .المنظمة لفرض إرادتها على دول أخرى
وعلــى الــرغم مــن أن مجلــس الأمــن تقــع علــى عاتقــه      - ٤٠

المـــسؤولية الأساســـية بالنـــسبة للحفـــاظ علـــى الـــسلم والأمـــن 
الدوليين فإن ولايته ليست غير محدودة؛ وهو مُلزَم بأن يمـارس           

ــادئ الميثـــاق     ــلطاته وفقـــاً لأهـــداف ومبـ واتخـــاذ المجلـــس  . سـ
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ــا  ــات، اســتناداً إلى   لقــرارات، بم ــرارات فــرض العقوب ــشمل ق  ي
معلومــات غــير صــحيحة أو تحليــل لــه دوافــع سياســية أو تحــت 
ضغط سياسي من عدد قليل من أعـضائه الـدائمين، مـن شـأنه              

وينبغـي  . أن يؤدّي إلى تقـويض مـصداقيته والإسـاءة إلى سمعتـه           
ــشفافية       ــساءلة والـ ــسماً بالمـ ــصبح متـ ــي يـ ــس كـ ــلاح المجلـ إصـ

 القواعد، وهو ما كانـت تـسعى إلى تحقيقـه منـذ             والاستناد إلى 
  .فترة طويلة دول أعضاء عديدة

ــشريع المحلــي مــن طــرف      - ٤١ ــق الت ومــن الواضــح أن تطبي
واحـــد وخـــارج نطـــاق الولايـــة الوطنيـــة علـــى بلـــدان أخـــرى 

ومن الممكـن  . يتعارض مع حكم القانون على المستوى الدولي 
 على أنه فعـل     وصف هذا الاستخدام غير السليم لصك قانوني      

وإضافة إلى هـذا فـإن   . غير مشروع دولياً في كثير من الحالات    
الانتقائية وازدواجيـة المعـايير في تطبيـق المعاهـدات الدوليـة مـن              

  .شأنهما الإخلال بطبيعة وأهداف حكم القانون
ــسياليس   - ٤٢ ــسيد ميتـ ــان (الـ ــداف  ): اليونـ ــال إن الأهـ قـ

ــن ا    ــسلم والأم ــى ال ــشتَرَكة للمحافظــة عل ــدوليين وضــمان  الم ل
التمتُّــع علــى المــستوى العــالمي بحقــوق الإنــسان وتعزيــز التنميــة  
المــستدامة لا يمكــن تحقيقهــا إلاّ مــن خــلال مؤســسات لحكــم    

ووجـود هـذه المؤسـسات في       . القانون ودعم تلـك المؤسـسات     
ظروف الأزمات الماليـة والاقتـصادية الـصعبة لـه أهميـة أساسـية              

ــشامل    ــق النمــو ال ــسبة لتحقي ــع  بالن ــستدام؛ كمــا أن التوزي والم
العادل لتكـاليف الـسياسات الاقتـصادية وللفوائـد الـتي تحققهـا             

  .له أهمية أساسية بالنسبة للتماسك الاجتماعي
وعلى المستوى المحلي، تـضمن اليونـان حكـم القـانون             - ٤٣

ــاملة     ــضائية شـ ــلاحات قـ ــساءلة وإصـ ــات للمـ ــلال آليـ ــن خـ مـ
مؤســسات حقــوق ومجموعــة كــبيرة مــن الــسلطات المــستقلة و 

الإنسان؛ كما أنها ستواصل اتخاذ تدابير لتحسين نظـام العدالـة           
والخدمات العامة، ومحاربة الفـساد، ومكافحـة الجريمـة المنظمـة           
  .بما يشمل الاتجار بالبشر، وتحقيق مساواة كبيرة بين الجنسين

وفيما يتعلّق بالاجتمـاع الرفيـع المـستوى المعـني بحكـم              - ٤٤
نان سـجَّلت تعهّـداً طوعيـاً بـأن تقـوم بإعـداد،             القانون فإن اليو  

ووفقاً لهـذه الخطـة     . وتنفيذ، خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد     
سوف تعمل اليونان على جعـل التـشريع الـوطني متماشـيا مـع              
التوصيات الدولية المتعلقـة بمكافحـة الفـساد، كمـا أنهـا سـوف              

ن وقد تعهـدت اليونـا    . تضع مبادرات سياسية وقضائية ملائمة    
أيضاً، مع بعـض الـدول الأخـرى، بـأن تـسهم في الجهـود الـتي                 
تُبذل على المستوى الـوطني والمـستويين الإقليمـي والـدولي مـن             
أجل تعزيز المصداقية والعدالة والإعـادة إلى الـوطن وضـمانات           
عــدم التكــرار أو بــصفة خاصــة في تقــديم الــدعم إلى أعمــال       

ان لبحـث هـذه     المقرر الخاص الذي عيَّنـه مجلـس حقـوق الإنـس          
  .المسائل
قـال إن حكـم القـانون هـو       ): أفغانستان (السيد تانين   - ٤٥

الأســاس الــذي يقــوم عليــه أي نظــام عــالمي يتــسم بالاســتقرار   
والاتساق ويـستفيد في ظلـه البـشر ككـل مـن الـسلام والأمـن                

وعلـى هـذا فـإن تعزيـز        . والتنمية والتقدّم الاجتمـاعي والرخـاء     
 الــوطني والــدولي هــو مــسؤولية حكــم القــانون علــى المــستويين

جماعيــة، كمــا أن الأمــم المتحــدة تقــوم بــدور رئيــسي في هــذا   
وأضاف قائلاً إن بلـده الـذي انجـرف منـذ فتـرة طويلـة               . الجهد

. في دائــرة النـــزاع يُــدرك جيــداً التحــديات المترتبــة علــى ذلــك 
وخلال فترة أحد عـشر عامـاً بُـذلت فيهـا جهـود لبنـاء الدولـة                 

ــده، ب ــ  ــانون في    أرســى بل ــدولي، حكــم الق ــع ال ــن المجتم دعم م
صميم استراتيجيته التي تهـدف إلى اسـتعادة الـسلم والاسـتقرار            

وقد اعتمدت أفغانستان دستوراً يحمي حقوق جميـع        . الدائمين
ــار       ــة شــاملة لإصــلاح الإط ــا قامــت بعملي ــا أنه ــواطنين، كم الم

وبـصفة  . القانوني الوطني ووضعت خطط عمل لبناء القـدرات       
 نفَّـذت أفغانـستان بنجــاح إصـلاح القطـاع الأمـني بمــا      خاصـة، 

وتتـولّى قـوات   . أدَّى إلى تشكيل جـيش وطـني وشـرطة وطنيـة          
الأمن الوطنية الأفغانية مهمة العمليـات القتاليـة في جميـع أنحـاء             

والتحـديات  . البلد بدعم من البلدان الـشريكة والأمـم المتحـدة       
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ــت الحــالي، ضــمن م ــ    ــشمل في الوق ــة ت ــشمله، ذات الأولوي ا ت
  .محاربة الفساد وتحقيق الشفافية

ــاً نتـــائج الاجتمـــاع     - ٤٦ وأشـــار إلى أن وفـــده يـــدعم تمامـ
التاريخي الرفيع المـستوى المعـني بحكـم القـانون، وإلى أن عـبء              
ترجمـة الالتزامــات الـسياسية إلى نتــائج واقعيــة يقـع علــى عــاتق    

ة في  وقـال إن الإعـلان يـبرز أهميـة الملكيـة الوطني ـ           . جميع الدول 
أنشطة حكم القانون، وهو ما يعني أنه ينبغي أن يكون الـدعم            
الــدولي متماشــياً مــع احتياجــات وأولويــات الــدول بالنــسبة       

ويمكن القيام بما هو أكثر مـن ذلـك لزيـادة القـدرة            . للمساعدة
وبـــصفة . التـــشغيلية للأمـــم المتحـــدة في مجـــال حكـــم القـــانون

وارد في مجـال سـيادة      خاصة، يحتاج الفريق المعـني بالتنـسيق والم ـ       
القــانون إلى زيــادة المــوارد كــي يــؤدّي ولايتــه علــى نحــو يتــسم 

قــال إن وفــده يؤيِّــد مواصــلة النظــر في بنــد جــدول   . بالفعاليــة
الأعمال المتعلِّق بحكم القانون ويعتـبر أنـه مـن الـضروري دمـج         
بُعد سـيادة القـانون في أنـشطة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالـسلام              

  .لتنمية وحقوق الإنسان، وتخفيف حدّة الفقروالأمن، وا
قال إن بلده، وهو    ): جنوب السودان  (السيد أجوان   - ٤٧

أحدث بلـد عـضو في الأمـم المتحـدة، قـد حقّـق اسـتقلاله مـن                  
. خلال استفتاء وطني سلمي وديمقراطـي جـرت مراقبتـه دوليـاً           

وبالنظر إلى أن جنوب السودان يقوم بمهمة كبيرة لبناء الدولـة           
مة فإن حكـم القـانون هـو الأسـاس الـصلب الـذي سـوف            والأ

وجنوب السودان ملتـزم    . تستند إليه المؤسسات القانونية للبلد    
بتعزيز العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وحكم القانون علـى         

وقـــد اعتمـــد جنـــوب الـــسودان . المـــستويين الـــوطني والـــدولي
ة الدولــة دســتوراً مؤقتــاً يــسند الــسيادة إلى الــشعب مــع ممارس ــ

ــة     ــة والتمثيلي ــسيادة مــن خــلال مؤســساته الديمقراطي . لتلــك ال
وينص الدسـتور الانتقـالي علـى أن دولـة جنـوب الـسودان قـد                
أنشئت استناداً إلى مبـادئ العدالـة والمـساواة واحتـرام الكرامـة             
الإنسانية؛ كما أنه يتضمَّن شرعة حقوق تتماشى مـع القـانون           

قـوق والحريـات الأساسـية      الدولي لحقوق الإنسان وتـضمن الح     

وقد شكِّلت اللجنة الوطنية لاسـتعراض      . ويقيِّد عُقوبة الإعدام  
الدســتور، الــتي تعمــل علــى جمــع الآراء مــن جميــع الجهــات        
صاحبة المـصلحة بـشأن مـضمون الدسـتور المقبـل، مـع مراعـاة          
التنـــوُّع الجنـــساني والـــسياسي والاجتمـــاعي والإقليمـــي علـــى  

  .النحو الواجب
ــد المعاهــدات    وذكــ  - ٤٨ ــدأت في تحدي ــد ب ــه ق ر أن حكومت

المتعــددة الأطــراف والإقليميــة الــتي ينبغــي أن تــصدِّق عليهــا أو 
وقد انـضم جنـوب   . أن تنضم إليها وتدرجها في القانون المحلي   

 ١٩٤٩الــسودان حــتى الآن إلى اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 
وبروتوكولاتهــا الإضــافية، كمــا أنــه أصــبح عــضواً في صــندوق 
النقد الـدولي ومجموعـة البنـك الـدولي؛ ومـن المتوقَّـع أن ينـضم                

ــة بحقــوق الإنــسان     ــة المتعلق ــات الدولي ــع الاتفاق ــاً إلى جمي . قريب
وأشار إلى أن الحكومة تقوم مع بعثة الأمم المتحـدة في جنـوب      
السودان ومـع هيئـات أخـرى متعـددة الأطـراف بتنفيـذ المهمـة         

 في إقامة مؤسسات قويـة  التي تنطوي على تحريات والتي تتمثل     
وفعَّالـــة معنيـــة بـــسيادة القـــانون وذلـــك بتقـــديم التـــدريب إلى  
ــدل    ــاملين في وزارة العــ ــضائية وإلى العــ أعــــضاء الهيئــــات القــ

  .ومؤسسة السجون وقوة الشرطة
وقال إنه إقراراً بأهميـة آليـات فـض النــزاعات الدوليـة               - ٤٩

 ســوف تــسعى حكومتــه مــن أجــل تــسوية نزاعاتهــا الدوليــة       
ــات       ــة وهيئ ــدل الدولي ــة الع ــق محكم بوســائل ســلمية عــن طري

ــيم الق ـــ ــرىالتحكـ ــه  . ضائي الأخـ ــائلاً إن حكومتـ ــاف قـ وأضـ
ــها محكمــة التحكــيم الدائمــة     وافقــت علــى التــسوية الــتي قدمت
ــة،       ــي الحدودي ــة أبي ــق بمنطق ــسودان المتعلّ ــع ال ـــزاع م ــشأن الن ب

 لـــسنة ٢٠٤٦وقبلـــت علـــى نحـــو كامـــل قـــرار مجلـــس الأمـــن 
، ووافقت على إجـراء مفاوضـات سـلمية تحـت رعايـة           ٢٠١٢

يعة المستوى التابعـة للاتحـاد الأفريقـي بـشأن          الهيئة التنفيذية الرف  
  .مسائل ما بعد الاستقلال
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وأضــاف قــائلاً إن حكومتــه تقــرّ بــأن القــانون العــرفي    - ٥٠
والعدالــــة المــــستمدة مــــن التقاليــــد لهمــــا دور بجانــــب دور      
المؤسسات القضائية الرسميـة ولكنـها سـوف تقـوم بتعـديل، أو             

 الأعــراف وتكــون إلغــاء، أيــة أحكــام أو ممارســات تــستند إلى 
ــتور    ــهاك للدس ــى انت ــة عل ــدأت    . منطوي ــة، ب ــذه الناحي ــن ه وم

الحكومة في تحديد المجالات التي يوجد بالنسبة لها تعـارض بـين            
الآليـــات التقليديـــة والنظـــام الرسمـــي وذلـــك مـــن أجـــل دعـــم  
ــزاً       ــا أقامــت مرك ــا أنه ــه، كم ــة بكامل ــام العدال ــروابط في نظ ال

ــم     ــل ضـ ــن أجـ ــرفي مـ ــانون العـ ــوث القـ ــع  لبحـ ــسام وضـ ان اتـ
ــة      ــذه الناحي ــن ه ــاءة م ــة والكف ــذها بالفعالي ــسياسات وتنفي . ال

وذكر أن الحكومة سوف تعمل علـى مكافحـة كافـة العـادات             
والتقاليــد الــتي تــسيء إلى كرامــة النــساء ووضــعهن، كمــا أنهــا  
ستواصل العمل على إصلاح نظام العدالة المستندة إلى التقاليـد        

عيــة الإيجابيــة للمجتمعــات  مــع الحفــاظ علــى القواعــد الاجتما 
  .التقليدية

وقال إن جنوب السودان ملتزم بتعزيـز حلقـة الوصـل             - ٥١
بين حكم القانون علـى المـستوى الـوطني والمـستويين الإقليمـي        
والدولي وبضمان محاسبة مـرتكبي الجـرائم الدوليـة وانتـهاكات           

  .حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى على جرائمهم
قالت إن تعزيز سيادة القـانون      ): قطر( الآنسة المريخي   - ٥٢

علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي يــساعد علــى الحفــاظ علــى    
السلام، ويـشجِّع التنميـة، ويزيـد مـن فـرص التعـاون، ويكـون               

فعلى الصعيد الـوطني تحـتكم      . عاملاً داعماً لبناء عالم متجانس    
المجتمعات التي تحظى بقدر وافٍ من الأمن والـسلام إلى قـضاء            

ــستقل ــوق     مـ ــة حقـ ــة لحمايـ ــايير الدوليـ ــد والمعـ ــل القواعـ  يكفـ
ــزام بمبــادئ مفهــوم     ــة الالت ــدابير لكفال ــه ت الإنــسان، وتتــوافر في
ســيادة القــانون، وسُــبل الانتــصاف لجــبر الــضرر، ويخــضع فيــه  

  .للمساءلة كل من ينتهك القانون بما في ذلك الدولة نفسها

وعلى الـصعيد الـدولي، لا بـد مـن خـضوع العلاقـات                - ٥٣
ين الدول لمبادئ القانون الدولي، بمـا يـشمل مبـدأ المـساواة في        ب

ولا بـــد مـــن أن تكـــون تـــسوية المنازعـــات الدوليـــة  . الـــسيادة
بوسائل سلمية مع وجود آليـات ردع لمنـع اسـتعمال القـوة أو              

ومـن مـصلحة جميـع     . التهديد باستعمالها من قِبَل بعض البلدان     
. لقرارات الدوليـــةالـــدول أن تلتـــزم بالاتفاقـــات المعقـــودة وبـــا

وإقبــال الــدول علــى المــشاركة في الاجتمــاع الرفيــع المــستوى    
ــة     المعــني بــسيادة القــانون هــو دليــل علــى تزايــد الأهميــة المحوري
لسيادة القانون على الصعيدين الـوطني والـدولي، ويمثّـل فرصـة            
للدول لتوسيع توافقاتها حول تعزيز مبـدأ سـيادة القـانون علـى             

  . والإجرائية والموضوعيةمستوياته المؤسسية
ــز الحكــم      - ٥٤ وقــد اتخــذت حكومــة قطــر إجــراءات لتعزي

الرشــيد وتعزيــز ســيادة القــانون كمبــدأ يحكــم الحيــاة الــسياسية 
ــق     ــاً إلى تحقيـ ــسعى دائمـ ــي تـ ــة، وهـ ــصادية والاجتماعيـ والاقتـ

. المــساواة في ظــل القــانون والمــساءلة أمامــه والعــدل في تطبيقــه 
شارة إلى أن دولة قطـر قـد أصـبحت          وفي هذا السياق تجدر الإ    

ولتعزيـز ثقافـة    . طرفاً في العديد من اتفاقيـات حقـوق الإنـسان         
سيادة القانون على المستوى الوطني تعمل الحكومة على اتخـاذ          
تدابير تهدف إلى رفع مستوى وعي الجميع بالقانون؛ وضـمان          
وصـــول الجميـــع إلى آليـــات إنفـــاذ القـــانون وتحقيـــق العدالـــة؛  

قــانون علــى الجميــع دون تمييــز؛ وضــمان اســتقلالية   وتطبيــق ال
القضاء؛ وضمان أن تخـضع الـسلطة التنفيذيـة للقـانون؛ وعـدم             
تعرّض أي شخص لأيـة معاملـة تتنـافى مـع الكرامـة الإنـسانية؛               
ــاً       ــات وفقـ ــن التزامـ ــا مـ ــا عليهـ ــة مـ ــرم الدولـ ــمان أن تحتـ وضـ

  .للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي العرفي
 حكومة قطر هيئة للرقابة الإدارية والـشفافية        وأنشأت  - ٥٥

ــذ     ــن تنفيـ ــها مـ ــوارد الـــتي تمكّنـ ــها الـــصلاحيات والمـ وتم تخويلـ
وإضــافة إلى هــذا فقــد عُقــدت في الدوحــة الــدورة      . ولايتــها

الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة           
. لفــسادالفـساد، وتم افتتــاح مركــز سـيادة القــانون ومكافحــة ا  
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وأنشأت قطـر عـدداً مـن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان               
والديمقراطيــة، كمــا أنهــا تــسعى لتــرويج ثقافــة احتــرام القــانون  
  .الوطني والقانون الدولي من خلال المؤتمرات وحلقات العمل

ــستا   - ٥٦ ــسيد دي ــا (ال ــسيادة   ): إريتري ــسُّك ب ــال إن التم ق
الـسلمي وشـرط مُـسبق    القانون هو الركيزة الأساسية للتعايش   

وينبغي تطوير البعد الدولي والبعـد      . لإقامة علاقات بين الدول   
الـوطني لحكــم القــانون بطريقــة تحقــق التــوازن، كمــا ينبغــي أن  
تواصــل اللجنــة مناقــشة هــذين البعــدين مــن أجــل التوصُّــل إلى  

وأضـاف قـائلاً إن حكومتـه       . رأي مشترك بـشأن هـذه المـسألة       
ــديداً   ــاً ش ــة التزام ــستند إلى    ملتزم ــام دولي ي ــد ووضــع نظ  بتأيي

ووضـع  . حكم القانون وتكون الأمم المتحدة محوره الأساسـي       
ــع أعمــال العنــف هــو شــرط      ــال لمن قواعــد واضــحة ونظــام فعَّ

ولــيس مــن . مــسبق لتحقيــق الــسلم والأمــن الــدوليين الــدائمين
الممكن وضع نظام فعَّـال متعـدِّد الأطـراف إلاّ إذا كـان يـستند           

ضحة وشفافة تنطبق على جميع الأطـراف الفاعلـة   إلى قواعد وا  
ــايير  ــة في المع ــة وازدواجي ــانون  . دون انتقائي ــق ســيادة الق وتطبي

ــدم        ــدولي أدّى إلى ع ــستوى ال ــى الم ــتظم عل ــير من ــو غ ــى نح عل
معالجة العديد من المسائل والنـزاعات الهامة وتركها دون حـل          

  .وإلى انحسار الثقة في النظام المتعدِّد الأطراف
ــد      - ٥٧ ــشكِّل أحـ ــسلمية يـ ــائل الـ ـــزاعات بالوسـ ــلّ النـ وحـ

ولـذلك فإنـه    . الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة ومبـدأً أساسـياً       
ــن طــرف واحــد         ــاذ تــدابير م ــدول عــن اتخ ــي أن تمتنــع ال ينبغ
تتعــارض مــع القــانون والميثـــاق وقــد تــضر بالــسلام والأمـــن       

ويجب أن يكون تعزيز حكم القـانون     . والتنمية في دول أخرى   
لى المستوى الدولي شاملاً لإجراء إصلاحات عاجلة بالنـسبة         ع

للمؤسـسات الدوليـة مثــل مجلـس الأمــن والمؤسـسات الأخــرى     
  .التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية

قــال إن حكومتــه مُلتَزمــة ): إســرائيل (الــسيد كــارين  - ٥٨
 وأضـاف قـائلاً   . بحكم القانون على المستويين الـوطني والـدولي       

ــام       ــسبة للنظ ــة بالن ــة همــا حجــر الزاوي ــة والديمقراطي إن التعددي
وسيادة القـانون هـي الأسـاس بالنـسبة لأي     . الحكومي في بلده  

نظــام ديمقراطــي ولــيس مــن الممكــن تنفيــذ هــذا النظــام إلاّ مــن 
ــكة       ــضائية متماسـ ــة قـ ــشكيل هيئـ ــيد وتـ ــم الرشـ ــلال الحكـ خـ

ــزة  ــدأ اســتقلالية القــضا . ومــستقلة وغــير متحيِّ ــدأ  ومب ء هــو مب
مكرّس في القانون الأساسي لإسرائيل، كما أنـه مـن المعـروف            
دوليـــاً أن المحـــاكم الإســـرائيلية تتخـــذ قـــرارات حاسمـــة بـــشأن  

  .مسائل مختلفة تتعلق بسيادة القانون
ــرائيلية        - ٥٩ ــة العليــا الإس ــام الــتي أصــدرتها المحكم والأحك

ا عززت حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، ووسعت نطاقها، كم ـ       
وقــد . أنهــا دعمــت ضــمانات المعاملــة وفقــاً للأصــول القانونيــة 

نصت قرارات هامة صدرت في الـسنوات الأخـيرة علـى عـدم             
صحة الأدلة التي تم الحصول عليها بوسائل غـير قانونيـة؛ كمـا             
ــالإكراه       ــات ب ــى اعتراف ــه لا يجــوز الحــصول عل ــت أن ــا أعلن أنه

ــشتبه في ا     ــد حــق الأشــخاص الم ــاً تقيِّ ــابهم وألغــت أحكام رتك
ومـن هـذه   . لجرائم تتعلق بـالأمن في الاتـصال بمستـشار قـانوني      

الناحية لا يمكن المبالغة في أهمية المساعدة القانونية التي يقـدمها           
والمحكمــة لهــا أيــضاً تــأثير كــبير بالنــسبة  . مكتــب المحــامي العــام

لحماية وتعزيز الحريات المدنية والحقـوق الدسـتورية بمـا يـشمل            
  .حرية الصحافة

ومع ذلك فإن تأييد سـيادة القـانون في بلـد ديمقراطـي               - ٦٠
يمثــل تحــدياً، خاصــة في القــضايا الــتي تتعلــق بالإرهــاب والأمــن 

وحـسبما أدلى  . القومي والتي تبت فيهـا المحكمـة العليـا بانتظـام     
به رئيس سابق للمحكمة العليا في حكم شـهير يـصف طرائـق             

مـال إرهابيـة،    استجواب معينة لأشخاص متهمين بارتكاب أع     
ــى      ــد ديمقراطــي يحــافظ عل ــة في بل ليــست كــل الوســائل مقبول
سيادة القانون، كما أن الإقرار بالحريات الفرديـة يمثـل عنـصراً            

ــة  . هامــاً لمفهومــه المتعلــق بــالأمن  وقامــت المحكمــة أيــضاً بعملي
ــة     ــسياسة التنفيذي تمحــيص دقيــق وشــديد للتــشريع البرلمــاني وال

طبيـق القواعـد الواسـعة النطـاق لحـق          وبت. والإجراءات الإدارية 
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ــة علـــى أن تـــستمع إلى    ــة وافقـــت المحكمـ ــام المحكمـ المثـــول أمـ
التظلمــات المقدمــة مــن المــواطنين وغــير المــواطنين، علــى حــد     

ــة   . ســواء، ومــن المجتمــع المــدني   ومــن الواضــح أن وجــود ثقاف
ــة أساســية     تعدديــة ومجتمــع مــدني نــشط وتعلــيم مــدني لــه أهمي

  .انونبالنسبة لسيادة الق
والفــساد يمثّــل أحــد التحــديات الأخــرى الــتي تواجــه      - ٦١

وفي الــسنوات الأخــيرة قــدِّمت للمحاكمــة في . ســيادة القــانون
إســرائيل شخــصيات عامــة بــارزة بتــهم تتعلــق بالفــساد وأديــن  

وهذه الحالات تمثل المبدأ القائل بأن الجميع متـساوون    . بعضها
اهــة إنفــاذ القــانون أمــام القــانون والــذي يــذكِّر بــأن ضــمان نز 

واستقلالية مكتـب المـدّعي العـام همـا أيـضاً عنـصران أساسـيان               
  .لسيادة القانون

وقــال إن دعــم ســيادة القــانون علــى المــستوى الــدولي    - ٦٢
يتطلّب وضع نظام فعَّال متعدد الأطـراف ويـستند إلى القـانون            

ــه     . المــدني ــد حكومت ــة تؤي ــه مــن هــذه الناحي ــائلاً إن وأضــاف ق
ة القانون الدولي ولجنة الأمم المتحـدة المعنيـة بقـانون           أعمال لجن 

ــانون دولي    ــسبة لوضــع ق ــة بالن وأشــار إلى أن . التجــارة الدولي
ــسان     ــوق الإنـ ــية لحقـ ــدات الأساسـ ــرف في المعاهـ ــرائيل طـ إسـ

وقـــال إن . وصـــدَّقت مـــؤخراً علـــى اتفاقيـــة حقـــوق المعـــوّقين 
تحــدة إســرائيل تقــدِّر الأعمــال الــتي تقــوم بهــا هيئــات الأمــم الم 

ــشتَرَكاً بـــين     ــاً مـ ــكّلت فريقـ ــدات وشـ ــشأة بموجـــب معاهـ المنـ
الـوزارات كـي ينظـر في وســائل تنفيـذ التوصـيات ذات الــصلة      

  .التي تصدرها هيئات المعاهدات على المستوى الوطني
ــه بالنــسبة للإســهام القــيِّم الــذي تقدمــه      - ٦٣ وأشــار إلى أن

ده الوفـود   المحاكم الدولية في تحقيق سـيادة القـانون يـشارك وف ـ          
الأخرى في تأكيد أهمية تحقيق التكامل والتشديد على أنه تقـع           
علـــى عـــاتق الـــدول مـــسؤولية أساســـية بالنـــسبة للتحقيـــق في   

وذَكَـر  . انتهاكات القانون الدولي ومحاكمة المتـهمين بارتكابهـا       
ــن       ــا م ــتي يجــري الاضــطلاع به ــشطة ال ــدعم الأن أن إســرائيل ت

ت وتقـديم المـساعدة التقنيـة،    جانب الأمم المتحدة لبنـاء القـدرا   
كما أنها أسهمت في القيام بهذه الجهود في أفريقيـا وفي منـاطق            

  .أخرى
وقــال إن الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بــسيادة        - ٦٤

. القانون كان يمثّل تطوّراً هاماً بالنسبة للإقرار بـسيادة القـانون    
لرسميـة  غير أنه مما يؤسف له أنه خلال إجراء المـشاورات غـير ا            

المتعلقة بالوثيقة الختامية لم تتمكّن الدول الأعضاء من التوصُّل         
ــق في الآراء بالنــسبة للفقــرات الــتي تتــضمّن العناصــر       إلى تواف
الأساسية لسيادة القانون أو بالنسبة لإيجـاد مفهـوم مـشترك لمـا             
ــن الممكــن        ــوم لم يكــن م ــي مفه ــانون، وه ــيادة الق ــشكّل س ي

 ومؤسسية وهـو مـا أخـلّ بمـضمونه          التعبير عنه بأوصاف رسمية   
  .الموضوعي والمعياري الأساسي

قال إن الإعلان الختـامي    ): زمبابوي (السيد شيبازيوا   - ٦٥
للاجتمـاع الرفيــع المـستوى المعــني بــسيادة القـانون يمثــل توازنــاً    

. دقيقــاً بــين الأفكــار الــتي كــان يبــدو أنــه يتعــذَّر التوفيــق بينــها 
ــق ســيا    ــن الممكــن أن تحق ــيس م ــاراً إلاّ إذا  ول ــانون ازده دة الق

. كانت تستند إلى التعدّدية التي تتجنّب اتخاذ إجـراءات عقابيـة     
وزمبابوي تؤكد من جديد التزامها بميثاق الأمم المتحدة الذي         
يتضمّن الخطـوط العريـضة للمبـادئ الـتي توجِّـه العلاقـات بـين               
 الدول وسيادة القانون على المستوى الدولي بما يشمل الـسيادة       
المتساوية للدول؛ وعـدم التـدخُّل في الـشؤون الداخليـة للـدول             

ــرام وحــدة أراضــيها؛ وحــق الــشعوب في تقريــر المــصير    . واحت
وينبغي على جميع الدول أن تعمل علـى حـلّ نزاعاتهـا بوسـائل              

. سلمية وأن تمتنع عن استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها      
مـن الأحيـان إلى     ومما يؤسف له أن بعض الدول تلجأ في كثير          

اتخــاذ إجــراء مــن طــرف واحــد وهــو مــا يتعــارض مــع ســيادة    
وازدواجيــة المعــايير  . القــانون والإجــراءات القانونيــة الواجبــة   

والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي من شأنهما الإخلال بـسيادة         
  .القانون على المستوى الدولي
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ــستوى      - ٦٦ ــى المـ ــق علـ ــه تحقـ ــائلاً إن حكومتـ ــاف قـ وأضـ
 تقدماً كـبيراً في تعزيـز سـيادة القـانون واحتـرام حقـوق               الوطني

ــة       ــستقلة معني ــلاث لجــان م ــشأت ث ــة وأن ــسان والديمقراطي الإن
وقـد حققـت    . بحقوق الإنسان ووسائط الإعـلام والانتخابـات      

زمبــابوي تقــدماً كــبيراً بالنــسبة لعمليــة اعتمــاد دســتور شــعبي    
 هــذه المجــالات والتقــدُّم المحــرز في. يعبِّــر عــن تطلعاتهــا الوطنيــة 

يبــشر بــالخير بالنــسبة للنجــاح في معالجــة التحــديات الأساســية  
  .التي تواجه التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر

ــشارلز   - ٦٧ ــدن ت ــسيد إي ــاغو  (ال ــداد وتوب ــال إن ): تريني ق
الالتــزام بــسيادة القــانون هــو حجــر الزاويــة بالنــسبة للعلاقــات  

ــه يمثّــل    ــدول، كمــا أن ــة بــين ال ــة أساســية للحكــم  الدولي  مكون
الرشيد على المستوى الوطني وأداة فعَّالـة لمعالجـة تحـديات مثـل             
ــصادي     ــة المــستدامة والنمــو الاقت ــتي تواجــه التنمي التحــديات ال

وأضــاف قــائلاً إن احتــرام   . وحقــوق الإنــسان وتغيّــر المنــاخ   
ــاق الأمـــم المتحـــدة        ــه في ميثـ ــصوص عليـ ــيادة القـــانون منـ سـ

ية مثــل المــساواة في الــسيادة   وضــروري لــدعم مبــادئ أساس ــ  
ــدول  ــع ال ــسبة لجمي ــه إضــافة إلى هــذا يــرى   . بالن وأشــار إلى أن

وفده أنه ينبغي أن تعالج الدول أية أوجه نقـص بالنـسبة للوفـاء      
وقـال إنـه لـذلك يعـرب        . بما عليها من التزامـات محليـة ودوليـة        

وفــده عــن ترحيبــه بــالإعلان الــذي اعتمــده الاجتمــاع الرفيــع   
  .عني بسيادة القانونالمستوى الم

وأضـاف قـائلاً إن دسـتور ترينيــداد وتوبـاغو يقـرّ بــأن        - ٦٨
سيادة القانون هي الركيزة التي تستند إليها العلاقة بـين الدولـة       

والدســتور يحمــي الحقــوق والحريــات الأساســية     . ومواطنيهــا
لجميـع المــواطنين دون تمييـز علــى أسـاس العنــصر أو الأصــل أو    

ــدين أو   ــون أو ال ــاً    الل ــضمّن أحكام ــه يت ــوع الجــنس، كمــا أن ن
والفــصل بــين . تــضمن المــساواة أمــام القــانون وحمايــة القــانون 

سلطات مختلف فروع الحكومة ووجـود هيئـة قـضائية مـستقلة            
ــهما بالنــسبة لــضمان ســيادة القــانون   وإقــراراً مــن . لا غــنى عن

حكومته بالعلاقات المترابطة القائمـة بـين سـيادة القـانون علـى             

 الوطني والمستوى الدولي، والتي يعزِّز بعضها بعـضها،         المستوى
أصبحت طرفاً في معاهدات واتفاقيات دولية عديـدة وأضـفت         

  .عليها قوة القانون محليا
وقــال إن وفــده يقــرّ بــأن للأمــم المتحــدة دور هــام في     - ٦٩

مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون، ويثني علـى الجهـود           
ن مــن جانــب وحــدة ســيادة القــانون  الــتي تُبــذل في هــذا الــشأ 

وقسم المعاهدات وشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية،        
وأضــاف قــائلاً إن . ومعهــد الأمــم المتحــدة للتــدريب والبحــث

ــة      ــة الدولي ــذلها المحكمــة الجنائي ــدعم الجهــود الــتي تب ــه ت حكومت
بالنسبة لإجراء التحقيقات وبالنـسبة لإجـراء محاكمـات بـشأن           

تي تـدخل في نطـاق اختـصاصها وتتـوفر أدلـة مقبولـة              الجرائم ال ـ 
وترينيــداد وتوبــاغو ملتزمــة أيــضاً بالعمــل مــع . وكافيــة بــشأنها

الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة وفي نصف الكرة الأرضـية          
الذي تقع فيه وذلك من أجـل ضـمان زيـادة التمـسُّك بـسيادة               

  .القانون
قال إن تعزيـز    : )ليشتي-تيمور (السيد داسيلفا بيانتو    - ٧٠

سيادة القانون على المستويين الوطني والـدولي لـه أهميـة حيويـة             
بالنــسبة لتحقيــق الأهـــداف الإنمائيــة والتمتّـــع بجميــع حقـــوق     

ــسبتها   . الإنــسان الأساســية ــائلاً إن الخــبرة الــتي اكت وأضــاف ق
ليــشتي، كبلــد ناشــئ يمــر بمرحلــة مــا بعــد النـــزاع، قــد  -تيمــور

ة تـسوية النــزاعات بالوسـائل الـسلمية         جعلتها تدرك جيداً أهمي   
والعدالــة، بمعناهــا الأوســع نطاقــاً،  . مــع تعزيــز ســيادة القــانون 

تشمل قطاعات المجتمع والاقتـصاد والـسياسة والقـانون ولـيس           
ومـن بـين    . من الممكن تحقيقها إلاّ في بيئـة يـسود فيهـا الـسلام            

 القوانين الجديدة العديدة التي وضـعتها حكومتـه، والمؤسـسات         
ــة     ــاء مؤســسات قــضائية قوي ــة لبن الــتي أنــشأتها، كانــت الأولوي
وذلك من أجل استكمال الإصـلاحات الـتي تقـوم بهـا بالنـسبة              

ــة لمــن يقيمــون   . لإنفــاذ القــانون وقطــاع الأمــن   ــوفير العدال ولت
خارج العاصمة وضـعت الحكومـة برنامجـاً لجعـل نظـام العدالـة              
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إلى المحـاكم والمـدّعين     نظاماً لا مركزياً وتقديم المساعدة التقنيـة        
  .العامين في المقاطعات وإلى المحامين العامين

ليـشتي في اجتمـاع جـانبي عُقـد         -وقد شاركت تيمـور     - ٧١
في الـــدورة الـــسابعة والـــستين للجمعيـــة العامـــة تحـــت عنـــوان  

ــدة ” ــصفقة الجديـ ــورات : الـ ــدول  منظـ ــة الـ ــات مجموعـ وتوقّعـ
اجتمـاع بـيَّن    ، وهـو    “)+G7(الصناعية السبع الكبرى الموسَّعة     

ــدولي وضــمان       ــادل أفــضل الممارســات مــع المجتمــع ال قيمــة تب
الملكية الوطنية والقيام بدور ريادي في مـشاريع بنـاء القـدرات            

ليـشتي ترحّـب بالـدعم      -وتيمـور . التي يـدعمها المجتمـع الـدولي      
الذي تلقته من حكومة أسـتراليا لمـساعدتها في تحـسين إمكانيـة             

ها من خلال تعزيز الصلة بـين نظـم   الوصول إلى العدالة وتطبيق   
  .الشرطة والقضاء والإصلاح

ــانون في       - ٧٢ ــسيادة الق ــشاملة ل ــة ال ــد انعكــست الطبيع وق
المناقشة الرفيعة المستوى التي أبرز فيهـا العديـد مـن المـشاركين             
ــانون والنمـــو الاقتـــصادي،    ــيادة القـ ــة بـــين سـ الـــروابط القائمـ

. نميــة المــستدامةوحقــوق الإنــسان، والقــضاء علــى الفقــر، والت
ومبــــادئ ســــيادة القــــانون وحقــــوق الإنــــسان والديمقراطيــــة 
منــصوص عليهــا في دســتور البلــد الــذي يــنص علــى أن تحمــي  
الحكومــة الحقــوق والحريــات الأساســية للمــواطنين مــع احتــرام 

وقـد  . مبادئ الدولة الديمقراطية التي تـستند إلى حكـم القـانون          
الــصكوك الأساســية ليــشتي أيــضاً علــى جميــع -صــدَّقت تيمــور

المتعلقــة بحقــوق الإنــسان وذلــك علــى الــرغم مــن أنهــا لا تــزال  
تواجه صعوبات بالنسبة لتقديم التقـارير إلى هيئـات المعاهـدات        

وانتخـــاب مـــواطن مـــن . المختلفـــة بـــسبب ضـــعف القـــدرات 
ــة بالقــضاء علــى جميــع    -تيمــور ــة المعني ليــشتي كخــبير في اللجن

ده علــى تحـسين سياســته  أشـكال التمييـز ضــد المـرأة يــساعد بل ـ   
  .المحلية وتعزيز قدرته في مجال الإبلاغ

ليشتي تدعم دور المحـاكم والهيئـات القـضائية         -وتيمور  - ٧٣
ــدولي    ــستوى ال ــى الم ــانون عل ــز ســيادة الق ومــن هــذه  . في تعزي

ليــشتي عمليــة لقبــول الولايــة الإلزاميــة -الناحيــة، بــدأت تيمــور
مة الجنائيـة الدوليـة     لمحكمة العدل الدولية ودعمت أعمال المحك     

  .والجهود الدولية التي تهدف إلى منع الإفلات من العقوبة
قـــال إن وفـــده يرحّـــب  ): إندونيـــسيا (الـــسيد خـــان  - ٧٤

بالوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بــسيادة       
القانون التي تعكس الالتزام القوي من جانب الـدول الأعـضاء        

وأضـاف  . ستويين الوطني والدولي  بدعم سيادة القانون على الم    
ــام       ــذي وضــعه الأمــين الع ــيم ال ــع التقي ــده متفــق م ــائلاً إن بل ق
والـــذي مفـــاده أن ســـيادة القـــانون تجعـــل مـــن الممكـــن التنبـــؤ 
بالإجراءات التي تتخـذها الـدول وتـضفي الـشرعية علـى تلـك              
الإجراءات، كما أن لها أهمية أساسية بالنـسبة لممارسـة العدالـة       

  .سان والحريات الأساسيةولحقوق الإن
وقال إن تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي لـه     - ٧٥

والتزام جميع الـدول    . نفس أهمية تعزيزها على المستوى الوطني     
ــم         التزامــاً شــديداً بوضــع نظــام عــالمي يــستند إلى ميثــاق الأم
المتحــدة والــصكوك القانونيــة الأخــرى المتفــق عليهــا دوليــاً هــو 

ويجـب أن   . لتحقيق السلم والرخاء المستدامين   عنصر ضروري   
تعكــس أعمــال المنظمــات الرئيــسية والوكــالات المتخصــصة      
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، بمـــا يـــشمل تنـــشيط الجمعيـــة العامـــة  

. وإصلاح مجلـس الأمـن، المعـنى الواسـع لعدالـة المجتمـع الـدولي              
ــه محكمــة      ــذي تقــوم ب ــدور ال ــد ال ــه تؤيّ وأشــار إلى أن حكومت

  .لدولية في التسوية السلمية للنـزاعات الدولةالعدل ا
غــير أنــه ينبغــي ســدّ الثغــرة الموجــودة بــين الالتزامــات    - ٧٦

وعلـى  . على المـستوى الـدولي والتنفيـذ علـى المـستوى الـوطني            
الرغم من أن الدول الأعضاء مسؤولة أساساً عن تنفيذ سـيادة           

المرحلـة  القانون في أراضيها فـإن البلـدان لا تمـر جميعهـا بـنفس               
ويجب صياغة مشاركة عالمية حقيقية من أجـل تعزيـز          . الإنمائية

قــدرة الــدول الأعــضاء، وبــصفة خاصــة البلــدان الناميــة، علــى  
  .الوفاء بما عليها من التزامات وفقاً للمعاهدات
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وفي حــين أن الحــق في إبــداء الــرأي هــو أحــد الحقــوق   - ٧٧
 مــن العهــد ١٩غــير القابلــة للتقييــد حــسبما تــنص عليــه المــادة  

الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية فــإن حريــة التعــبير 
ليست حرية مطلقة، وهي تنطوي على واجبات ومـسؤوليات         
خاصة، ويجب أن تكون ممارسة هـذا الحـق متـسمة بالمـسؤولية             
وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين والـصكوك الدوليـة           

مـــع احتـــرام حقـــوق ذات الـــصلة المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان،  
وحريــات الأشــخاص الآخــرين والوفــاء بالمتطلبــات الأخلاقيــة  

  .والمحافظة على النظام العام
وعلى المستوى الوطني، يوجـد تـرابط وتعزيـز متبـادل             - ٧٨

بــين حكــم القــانون وحقــوق الإنــسان والديمقراطيــة، كمــا أن   
هـــذه العناصـــر تـــشكّل الأســـاس لإقامـــة مؤســـسات سياســـية  

وللمجتمــع المــدني ووســائط   . تماعيــة ســليمة واقتــصادية واج
الإعلام أيضاً دور هام بالنـسبة لاسـتكمال الجهـود الـتي تبـذلها              

ــام . الحكومـــات لـــضمان المـــساءلة وتـــوفُّر الـــشفافية  ومنـــذ عـ
ــة   ١٩٩٨ ــييرات إيجابي ــسيا تغ ــت  .  تجــري في إندوني ــد أُدخل وق

ــة        ــشاء المحكم ــا جــرى إن ــديلات، كم ــدة تع ــى الدســتور ع عل
للجنة القضائية ولجنة مكافحة الفساد وذلـك مـن         الدستورية وا 

. أجل إيجاد نظـام إداري يتـسم بالـشفافية والمـساءلة والـشرعية            
ولذلك فإن إندونيـسيا تهيـب بجميـع الـدول الأعـضاء، والأمـم              
المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، والمجتمــع      

 أجــل المــدني، ووســائط الإعــلام أن تقــدّم إليهــا المــساعدة مــن  
  .تحقيق هذه الأهداف

وقــال إن إندونيــسيا تؤيّــد الطلــب الــذي قدَّمتــه دولــة    - ٧٩
فلسطين كي تُقبل كدولـة عـضو في الأمـم المتحـدة؛ وإن هـذه          
الجهود تتفق مع الحق في تقرير المـصير والاسـتقلال، وتتماشـى            
مع التـزام المجتمـع الـدولي بـدعم حكـم القـانون علـى المـستوى                 

  .الدولي

ــسي  - ٨٠ ــاروفال ــاع  ): أذربيجــان (د جاف ــال إن الاجتم ق
الرفيــع المــستوى المعــني بــسيادة القــانون ســوف يلفــت الانتبــاه   

وأضـاف  . بدرجة أكبر على المـستوى الـدولي إلى هـذه المـسألة           
ــستند إلى       ــام دولي يـ ــاع نظـ ــة باتبـ ــان ملتزمـ ــائلاً إن أذربيجـ قـ

وأضاف قائلاً إن حكومته مـستمرة في إجـراء         . القانون الدولي 
 وهــي مبــدأ  -لاحات تهــدف إلى تعزيــز ســيادة القــانون    إصــ

.  وحمايــة حقــوق الإنــسان -منــصوص عليــه في دســتور البلــد  
وأذربيجــــان طــــرف في جميــــع المعاهــــدات الرئيــــسية العالميــــة 
ــع الحقــوق      ــسان، كمــا أن جمي ــة بحقــوق الإن ــة المتعلق والإقليمي
ــدات    ــا في تلـــك المعاهـ ــية المنـــصوص عليهـ والحريـــات الأساسـ

  . دستورهامدرجة في
ــستند إلى حكــم       - ٨١ ــذي ي ــدد الأطــراف ال ــاون المتع والتع

القانون وميثاق الأمم المتحدة له أهمية أساسية بالنسبة لمواجهـة          
التحـــديات العالميـــة الحاليـــة والمقبلـــة ولـــضمان تحقيـــق التنميـــة  

وأشــار إلى أن . المــستدامة والتعــايش الــسلمي فيمــا بــين الــدول
التقيـيم الـذي أعـدَّه الأمـين العـام          وفده يوافق علـى مـا ورد في         

ــه في حــين أن وضــع قــوانين دوليــة لــه         والــذي خلــص إلى أن
ضــرورة في بعــض الأحيــان فــإن التحــدّي يكمــن في ضــمان       

ومـن  . التنفيذ والالتـزام بمـا يتفـق مـع الإطـار القـانوني الموجـود              
هذه الناحية، هنـاك حاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهـد لـضمان           

إزاء سيادة القانون وإلى مواجهـة التهديـدات        اتباع نهج موحَّد    
والتحــديات الــتي لا تــزال تــؤثِّر علــى النظــام القــانوني الــدولي؛  
ــة     ــلامتها الإقليميــ ــدول وســ ــة للــ ــدة الوطنيــ ــضعف الوحــ وتُــ

واتخـاذ  . واستقرارها؛ وتزيد من عـدم مراعـاة حقـوق الإنـسان          
تدابير صارمة لـضمان التـزام أطـراف النــزاعات المـسلحة علـى         

 كامــل بمــا عليهــا مــن التزامــات، وفقــاً للقــانون الإنــساني    نحــو
ــة حاسمــة        ــه أهمي ــسان، ل ــوق الإن ــق بحق ــانون المتعلِّ ــدولي والق ال

  .ويجب أن تكون له أولوية
ــسياسية في      - ٨٢ ــسائل الـ ــشأن المـ ــاق بـ ــود اتفـ ــدم وجـ وعـ

ظــــروف النـــــزاع المــــسلّح والاحــــتلال العــــسكري لا يمكــــن 
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 الإنـساني الـدولي وقـانون       استخدامه كذريعـة لانتـهاك القـانون      
ــة بــسبب   . حقــوق الإنــسان  واســتمرار الأوضــاع غــير القانوني

ومن المهـم  . الظروف السياسية لا يضفي الطابع القانوني عليها   
إعادة التأكيـد علـى الحاجـة إلى مواصـلة تطبيـق جميـع القواعـد                
القانونية الدولية ذات الصلة؛ ووقف الأنـشطة الـتي تهـدف إلى            

ــا    دعــم الاحــتلال ا  ــصدّي لم ــة للت ــدابير عاجل لأجــنبي؛ واتخــاذ ت
يترتب على هذه الأنـشطة مـن آثـار سـلبية؛ ووضـع نهايـة لأيـة              

  .ممارسات مماثلة أخرى
وقال إن وفده يؤيّد التدابير والسياسات الـتي تتخـذها            - ٨٣

الأمم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز حكـم القـانون علـى المـستويين                 
وينبغي أن تواصل   . تالوطني والدولي، وكذلك داخل المنظما    

الأمم المتحدة القيام بـدور رائـد في دعـم وتنـسيق الجهـود الـتي                
ولتحقيـق أهـداف حكـم القـانون ينبغـي أن           . تحقق هذا الهدف  

تدعم الدول المبادئ الأساسية وتضمن تطبيـق القـانون الـدولي           
علـــى نحـــو منـــتظم وتعزيـــز إضـــفاء الطـــابع الـــديمقراطي علـــى  

  .العلاقات الدولية
قـال  ): الجمهوريـة العربيـة الـسورية      (سيد الـضحاك  ال  - ٨٤

ــق     ــة ويجــب أن يطبَّ ــل التجزئ إن مفهــوم ســيادة القــانون لا يقب
واحتـــرام مبـــادئ القـــانون . علــى المـــستويين الـــوطني والــدولي  

. الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو حجر الزاوية لحكم القـانون         
عـض الـدول   ومن هذه الناحية تُعتَـبر المحـاولات الـتي تقـوم بهـا ب         

لفـــرض سياســـاتها وقراراتهـــا الأحاديـــة الطـــرف؛ أو اســـتخدام 
ــدة أو      ــاهيم جدي ــد باســتخدامها؛ أو إيجــاد مف ــوة أو التهدي الق
آليــات موضــوعة لخدمــة مــصالحها الــضيّقة؛ أو إضــفاء الطــابع  
السياسي على القيم؛ أو اتباع نهج انتقـائي بدرجـة كـبيرة تجـاه         

  .حكم القانون؛ جديرة بالفحص الدقيق
واســتطرد قــائلاً إنــه لــيس مــن الممكــن ضــمان ســيادة     - ٨٥

القانون بينما يتغاضى المجتمع الـدولي عـن الـسياسة الـتي تتبعهـا              
ــة لــدول أخــرى؛    ــها في الــشؤون الداخلي   بعــض البلــدان بتدخل

أو تهديـــد أمنـــها واســـتقرارها ووحـــدة أراضـــيها؛ أو احـــتلال  
أراضــي شــعب آخــر مــن أجــل اضــطهاده وســلب ممتلكاتــه        

واســتمرار إســرائيل في احــتلال . مانــه مــن الحــق في الحيــاةوحر
منطقــة الجــولان الــسورية ومنــاطق عربيــة أخــرى، وكــذلك في 
ــية    ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــسيمة لحقـ ــهاكاتها الجـ انتـ

. والقانون الدولي والميثاق، يتعارض مع مبادئ سـيادة القـانون         
ل في والـدعم المــالي والعــسكري الــذي تقدمــه دول عربيــة ودو 

المنطقة إلى عناصر متطرفة تنفّذ عمليات إرهابية في الجمهوريـة        
العربية السورية يتعـارض تمامـاً مـع مبـدأ سـيادة القـانون الـذي                

  .تدَّعي هذه الدول نفسها أنها تدافع عنه
وليس مـن الممكـن ضـمان سـيادة القـانون مـن خـلال                 - ٨٦

فــرض جــزاءات واتخــاذ تــدابير مــن طــرف واحــد تفتقــر إلى        
شرعية الدولية، أو من خلال اتبـاع سياسـة مزدوجـة المعـايير             ال

وقـال إن الجـزاءات الـتي تفرضـها         . تجاه مسألة حقوق الإنسان   
بعـض الـدول مـن طـرف واحــد علـى بلـده تـضر بـأفراد شــعبه         
وتحــرمهم مــن الاحتياجـــات الأساســية مثـــل الأدويــة ووقـــود     

وتجاهل انتهاكات حقوق الإنـسان في بعـض        . التسخين والغاز 
الدول الخاضعة للاحـتلال، أو في الـدول الـتي لا تـسمح بحريـة               
الدين أو العقيدة، أو في الـدول الـتي لم يكـن لهـا دسـتور أو لم                   
ــى دول       ــز عل ــع التركي ــا، م ــات طــوال تاريخه ــا انتخاب تجــر فيه
أخــرى لتحقيــق مــصالح ضــيّقة، لا يــساعد علــى تعزيــز حكــم   

ويجب على جميـع    . القانون أو المساواة بين الدول أمام القانون      
الدول أن تحتَرم مبادئ وأهـداف القـانون الـدولي والميثـاق، بمـا          
ــة       ــشؤون الداخلي ــدخُّل في ال ــدم الت ــسيادة، وع ــدأ ال ــشمل مب ي
للدول، وعلاقات حسن الجوار، وتسوية المنازعـات بالوسـائل         

  .السلمية
وقال إن الجمهورية العربية السورية تمر بمرحلـة صـعبة            - ٨٧

وعة لإجــراء إصــلاحات، وهــي طلبــات  بــدأت بطلبــات مــشر 
ــاقة مـــن أجـــل تنفيـــذها بـــإجراء    بـــذلت الحكومـــة جهـــوداً شـ

غـير أن   . إصلاحات تـشريعية ودسـتورية واتخـاذ تـدابير أخـرى          
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الوضع قد تدهور عندما استخدمت أطـراف خارجيـة معروفـة        
تلك الطلبات لتنفيذ خططها التي تهدف إلى زعزعة الاسـتقرار          

رية تفــــي بمــــسؤولياتها القانونيــــة والحكومــــة الــــسو. في البلــــد
بالنسبة لتحقيق عودة الأمـن والاسـتقرار، وهـي تواصـل تنفيـذ             
قوانين المسؤولية تحمّل جميع من يستغلون مناصـبهم لارتكـاب          

وقال إن الحـوار هـو الوسـيلة الوحيـدة لحـلّ       . أفعال غير قانونية  
الأزمة القائمة في سـورية، وأشـار إلى أن حكومتـه تؤيـد جميـع              

رات الأمم المتحـدة الـتي تهـدف إلى وقـف العنـف في بلـده                مباد
ودعــت، في عــدة مناســبات، جميــع الــدول الــتي أتاحــت مــلاذاً 
آمناً للجماعات الإرهابية، أو قدَّمت إليها التمويـل والـسلاح،         

وقـال إن حكومتـه قـد ناشـدت     . إلى وضع حـدّ لهـذه الـسياسة     
ــك       ــاع تلـ ــى إقنـ ــل علـ ــصلة أن تعمـ ــراف ذات الـ ــة الأطـ كافـ

لجماعات بأن تشجب العنف وتـشارك في حـوار وطـني يتـيح              ا
ــاء مــستقبله  والحكومــة مُلتزمــة بتــسهيل  . للــشعب الــسوري بن

مهمة الممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الـدول      
  .العربية بشأن سورية

ــز ســيادة القــانون علــى      - ٨٨ ــد تعزي وفي حــين أن بلــده يؤيّ
 يعتبر أنه عند تقديم أية مساعدة       المستويين الوطني والدولي فإنه   

تقنيـــة في هـــذا الـــشأن يجـــب مراعـــاة الخـــصائص الـــسياسية       
والتاريخيــة والثقافيــة لكــل بلــد، كمــا ينبغــي ألاّ تُــستخدَم تلــك 
المساعدة كوسيلة لفـرض ضـغط سياسـي أو كذريعـة للتـدخل             

  .في الشؤون الداخلية للدول أو لتقويض سيادتها الوطنية
ــسيد دحمــان   - ٨٩ ــرا (ال ــع  ): لجزائ ــال إن الاجتمــاع الرفي ق

المــستوى المعــني بــسيادة القــانون يُعتــبر مَعلمــاً مهمــاً في طريــق   
. ترسيخ مفهوم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي        

والبُعــد الــدولي لمبــدأ ســيادة القــانون لــه أهميــة قــصوى بالنــسبة  
لتـزام  لإنشاء نظام دولي يقوم على احترام القانون الـدولي، والا    

بمبــــادئ وأهــــداف ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة، وتعميــــق خيــــار 
الدبلوماســــية المتعــــددة الأطــــراف الــــذي يــــستند إلى العــــدل 

والإنصاف ويبتعـد عـن سياسـة الكيـل بمكيـالين وعـن التطبيـق               
  .الانتقائي للقانون

ــة هــي الجهــاز المحــوري      - ٩٠ ــة العام ــالنظر إلى أن الجمعي وب
داخل الأمـم المتحـدة فإنـه ينبغـي         الذي تتجسَّد فيه الديمقراطية     

أن تكون إعادة تنـشيط أعمالهـا وتفـادي انتـهاك مجلـس الأمـن               
وإضــفاء . لــصلاحياتها مــن بــين الأولويــات الرئيــسية للمنظمــة  

مزيــد مــن الديمقراطيــة علــى مجلــس الأمــن يــستوجب مراجعــة   
أســاليب عملــه وتوســيع عــضويته لتــشمل الــدول الناميــة علــى  

ويجــب تعزيــز . لأفريقيــة بــصفة خاصــةوجــه العمــوم والبلــدان ا
دور محكمــة العــدل الدوليــة الــتي تُعتــبر بمثابــة الجهــاز القــضائي  
ــة     ــسم بالعالميــ ــذي يتــ ــاز الــ ــدة والجهــ ــم المتحــ ــد للأمــ الوحيــ

  .والشمولية
وقال إنه مما يؤسف له أن مبدأ تقريـر المـصير لم يطبَّـق             - ٩١

 بشكل كامل على جميع الشعوب الخاضعة للاحـتلال الأجـنبي          
أو التي لم تـستكمل تـصفية اسـتعمارها، وهـو مـا ينطبـق علـى                 

ــة    وأضــاف . شــعب فلــسطين وشــعب منطقــة الــصحراء الغربي
قائلاً إن حكومته تدين ارتكاب الإرهـاب، واحتجـاز الرهـائن     
ــة أو      ــة ماليـ ــل فديـ ــراحهم إلاّ مقابـ ــلاق سـ ــتم إطـ ــذين لا يـ الـ

 وعـدم   .تنازلات سياسية، والإفراج عن إرهابيين أدينوا قانونياً      
معالجــة هــذه المــسائل قانونيــاً مــن شــأنه لــيس فقــط تــصعيد        

  .الإرهاب بل أيضاً إضعاف سيادة القانون
ــه قــد دأبــت علــى تــثمين المكاســب     - ٩٢ وقــال إن حكومت

ــة وذلــك عــن طريــق      ــها مــن سياســة المــصالحة الوطني الــتي جنت
تعميق جذور الديمقراطية ودعم الحكم الرشيد من أجل تحقيـق     

كـذلك  . الات السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة    تقدّم في المج  
ــتور     ــة في الدسـ ــات الديمقراطيـ ــسَّدت الحريـ ــه جـ ــإن حكومتـ فـ
وأصــلحت النظــام الانتخــابي مــن أجــل زيــادة تمثيــل النــساء في  

وعملـــت . البرلمـــان وفي المناصـــب الأخـــرى لاتخـــاذ القـــرارات
الحكومـــة أيـــضاً علـــى جعـــل قوانينـــها الداخليـــة متطابقـــة مـــع 
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وفي هذا الـسياق، يقـرّ      . تها المنبثقة من المعاهدات الدولية    التزاما
الدســـتور بـــأن أحكـــام الاتفاقيـــات الدوليـــة لهـــا أولويـــة علـــى 
القوانين الداخلية؛ وهو ما يمكِّن المـواطنين مـن الـتحجج بتلـك             

وعلى المستوى الإقليمـي، كانـت      . الأحكام أمام المحاكم المحلية   
اركت في آليــة التقيــيم مــن الجزائــر مــن الــدول الــسبّاقة الــتي شــ

  .طرف النظراء في إطار الاتحاد الأفريقي
ــه للفريــق المعــني بالتنــسيق      - ٩٣ وأعــرب عــن دعــم حكومت

ــه أكَّــد علــى      ــسيادة القــانون، غــير أن ــوفير المــوارد بالنــسبة ل وت
الحاجة إلى دعم سيادة القانون على المستويين الوطني والـدولي          

  .ند جدول الأعمالوعلى أن تواصل اللجنة النظر في ب
تحــدث ممارســةً لحقــه في ): شــيلي (الــسيد غــونزاليس  - ٩٤

الــــرد وقــــال إن وفــــده يــــؤمن بــــضرورة احتــــرام الــــصكوك  
والاتفاقيات الدولية والالتزام بهـا، وتـسوية المنازعـات بوسـائل           

وأضـاف قـائلاً إن احتـرام الاتفاقـات المتعلقـة بالحـدود             . سلمية
ــدول المتجــاورة ه ــ  ــسبة  المــشتركة بــين ال و عنــصر أساســي بالن

للتعــايش الــسلمي بــين الــدول، كمــا أنــه يــضمن تحقيــق الــسلم 
وأشار إلى أن وفده يعترض، مع ذلك، علـى         . والأمن الدوليين 

الوصف غير الـصحيح مـن جانـب ممثـل دولـة بوليفيـا المتعـددة                
 ١٠٠القوميات بالنسبة لنـزاع تمت تـسويته منـذ مـا يزيـد عـن        

  .١٩٠٤م والصداقة لعام عام من خلال معاهدة السلا
تحـدث ممارسـةَ لحقـه في      ): المغـرب  (السيد الـشقوري    - ٩٥

الردّ وقـال إن ممثـل الجزائـر قـد أخطـأ في أنـه ربـط بـين مـسألة                     
فلسطين والنـزاع الثنائي بين المغرب والجزائـر بـشأن الـصحراء           

وأضــاف قــائلاً إن ممثــل الجزائــر قــد اســتخدَم بــذلك   . المغربيــة
ــسطين كنق  ــسألة فل ــسياسية     م ــصالح ال ــق الم ــة انطــلاق لتحقي ط

ولذلك فـإن حكومـة الجزائـر سـوف تتحمّـل           . الضيّقة للجزائر 
مــسؤولياتها تجــاه شــعبها والأمــة العربيــة والمجتمــع الإســلامي       

  .وكافة مؤيّدي القضية الفلسطينية

وقال إنه مما يؤسف له أن الجزائر تمثّل مركز الـصدارة         - ٩٦
وذلك بالنظر إلى اتساع مجال أوجـه       بالنسبة لازدواجية المعايير    

وأضــاف قــائلاً إن . عــدم الاتــساق في الــسياسات الــتي تتبعهــا  
الجزائر تـدَّعي أنهـا تقـوم بـدور ريـادي في تقريـر المـصير، ومـع                  
ذلك فإنهـا لا تقـوم بإثـارة هـذا الموضـوع إلاّ في سـياق مـسألة                  

وفي حـين أن الوفـود المختلفـة قـد أعربـت            . الصحراء الجزائريـة  
مناقشة بنَّاءة عـن مواقفهـا وخبراتهـا وإنجازاتهـا والـصعوبات            في  

الــتي تعترضــها والتحــديات الــتي تواجههــا وعــن التزاماتهــا فــإن  
وفد الجزائـر قـد اتبـع أسـلوبه المعتـاد المتمثّـل في تحويـل الانتبـاه                  
بعيــداً عــن ســجله بالنــسبة لــسيادة القــانون وحقــوق الإنــسان   

  .بالتركيز على الدولة المجاورة
وأشـــار إلى أن وفـــد المغـــرب قـــد شـــارك في المناقـــشة   - ٩٧

ــا أســاس       ــيس له ــسائل ل ــادي الإشــارة إلى م ــاءة وتف ــة بنَّ بطريق
موضوعي والمسائل التي تنطـوي علـى الاسـتفزاز، وركَّـز علـى           
الحــوار والمــشاركة والتواضــع والرصــانة والوســطية والتــسامح   

دائمــاً والتعــايش الــسلمي والاهتمــام وهــي قــيم التــزم بهــا بلــده 
وأعـــرب عــن أملــه في أن تلتـــزم   . كدولــة مــستقلة ومــسؤولة   
  .حكومة الجزائر بهذه القيم

تحـدث ممارسـةً لحقـه في الـردّ        ): الجزائر (السيد دحمان   - ٩٨
وقال إن الجزء مـن بيانـه الـذي يـشير إليـه ممثـل المغـرب يـسيء                
ــدأ يــصون حرمــة      ــر المــصير، وهــو مب ــدأ تقري إلى حقيقــة أن مب

، لم يطبّــق في حــالات معيّنــة مــن بينــها مــسألة  القــانون الــدولي
ــة دون أن تقتــصر عليهمــا    ــصحراء الغربي . فلــسطين ومــسألة ال

والــربط بــين هــاتين المــسألتين لــه جــذور واضــحة في الــصكوك 
الدولية لأن جميع النصوص المتعلقة بالحق في تقرير المـصير الـتي            
ــه، أو إليهــا،     ــة منظمــة تنتمــي إلي تــصدر عــن أي منتــدى أو أي
الجزائـــر والمغـــرب، بمـــا يـــشمل بلـــدان حركـــة عـــدم الانحيـــاز  
ومنظمة التعاون الإسلامي تـربط في نفـس الجملـة بـين مفهـوم              

وقــد أثــار وفــده . الاحــتلال الأجــنبي ومفهــوم إنهــاء الاســتعمار
ــد الحــالي مــن جــدول الأعمــال لأن عــدم      هــذه المــسألة في البن
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بـارة أخـرى    تطبيق مبدأ تقريـر المـصير في حـالات معيّنـة، أو بع            
تطبيق هـذا المبـدأ علـى نحـو انتقـائي، يـدخل بوضـوح في مجـال             

  .موضوع سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي
وبالنسبة لوصف ممثل المغرب لمسألة الـصحراء الغربيـة           - ٩٩

على أنها نزاع بـين طـرفين همـا المغـرب والجزائـر، أشـار إلى أن               
ناطق غير المتمتعة بـالحكم     الصحراء الغربية هي منطقة ضمن الم     

ــالغ عــددها          ١٦الــذاتي الــتي تعتــرف بهــا الأمــم المتحــدة والب
وقال إن وفده قد أكَّد من جديد فقط في البيان الـذي         . منطقة

ــانون الـــدولي  ــه طلـــب تطبيـــق القـ ــائلاً إن . أدلى بـ وأضـــاف قـ
الإشارة إلى المسألة كنـزاع مصطنع بين الجزائر والمغرب تـصل          

 حقيقة دولية تعترف بها تماماً الأمـم المتحـدة      إلى مستوى إنكار  
وهــي أن الــصحراء الغربيــة منطقــة غــير متمتعــة بــالحكم الــذاتي 

  .وينبغي أن يطبّق عليها مبدأ الحق في تقرير المصير
وقال فيمـا يتعلّـق بادّعـاء ارتكـاب انتـهاكات لحقـوق               -١٠٠

ــرة    ــوال فتـ ــه ظلّـــت طـ العقـــد ”الإنـــسان في بلـــده إن حكومتـ
كــافح الإرهــاب في ظــل ظـروف صــعبة ولكــن مــع  ت“ الأسـود 

  .التزامها التام بالقانون الدولي
تحـدث ممارسـةً لحقـه في      ): المغـرب  (السيد الـشقوري    -١٠١

“ العقــد الأســود”الــردّ وقــال إنــه مــن الممكــن معرفــة حقيقــة   
وقـال إن الحجـج الـتي سـاقها         . بالدخول على شبكة الإنترنـت    

ة فلـسطين بالنــزاع الثنـائي       ممثل الجزائر للدفاع عن ربطه لمـسأل      
بشأن الـصحراء المغربيـة ليـست مقنعـة ولـن تعفـي الجزائـر مـن               

وأضــاف قــائلاً إن وفــد . مــسؤولياتها المترتبــة علــى هــذا الــربط
الجزائر هو الوفد الوحيد الذي أثـار مـسألة الـصحراء المغربيـة،             

وعلـى الـرغم    . وهي مسألة تثير هواجسه منـذ سـنوات عديـدة         
زائـر كانـت موجـودة عنـد نـشوب النــزاع            من أن حكومـة الج    

فإن حكومة المغرب لا تزال تأمـل في أن تُحـلّ المـسألة في يـوم                
ما وفي أن يتمكّن البلَـدان مـن تجـاوز المرحلـة الحاليـة المؤلمـة في                 

علاقاتهما الثنائيـة والعمـل علـى بنـاء مـستقبل يحقـق المزيـد مـن                 
  .المصالح لشعبيهما

 تحـدث ممارسـة لحقـه في الـردّ        ):الجزائر (السيد دحمان   -١٠٢
ــرب      ــة المغ ــدان منطق ــع بل ــات جمي ــه وحكوم ــال إن حكومت وق
العربي لديها نفس الأمل الذي أعـرب عنـه ممثـل المغـرب بمـا لا        

وأضـاف قـائلاً إن حكومتـه تـصرّ دائمـاً        . يخل بالقانون الـدولي   
علـــى أنـــه ينبغـــي أن نُـــدرج مـــسألة حقـــوق الإنـــسان ضـــمن  

ــظ ال ــ   ــات حف ــع بعث ــات جمي ــم   . سلامولاي ــة الأم ــال إن بعث وق
ــة       ــع بعث ــي في الواق ــة ه ــصحراء الغربي ــتفتاء في ال المتحــدة للاس
حفظ السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لم تدرج هذه          
المسألة ضمن ولايتها وذلك بسبب المقاومـة الـتي أبـدتها مملكـة             

ــدعوة إلى   . المغــرب ــه ســوف تواصــل ال وأشــار إلى أن حكومت
  .حق الإنسان ضمن ولاية البعثةإدراج مسألة 

  .٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة   
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	10 - السيدة تيجيرينو (نيكاراغوا): قالت إن نيكاراغوا، طوال تاريخها كبلد ديمقراطي، قد أيّدت حكم القانون وبيَّنت التزامها بحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية للمواطنين مع التأكيد بوجه خاص على حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال. ونيكاراغوا ملتزمة بالمثل بتعزيز حكم القانون على المستوى الدولي، وهو هدف يتطلّب إصلاح الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مجلس الأمن، من أجل تمكين المنظمة من تنفيذ الولاية التي كُلفت بها وفقاً للميثاق. وينبغي أن تقوم الجمعية العامة، من جانبها، بدورها الحقيقي في تعزيز حكم القانون والسعي من أجل وقف اتخاذ تدابير من طرف واحد. ولا تزال نيكاراغوا مرتبطة بفض النـزاعات بالوسائل السلمية، وهو ما يتجلّى في مشاركتها الفعَّالة في عدد من القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية التي التزمت نيكاراغوا بما أصدرته من أحكام. ولم تستفد نيكاراغوا أبداً من التحفُّظ الذي أدرجته في إعلانها الذي أصدرته في عام 2001 والذي أعربت فيه عن قبولها للحكم الإلزامي الذي أصدرته المحكمة وأعلنت مؤخراً عن عزمها على أن تسحب تحفظها. والأعمال التي تقوم بها المحكمة لها أهمية أساسية بالنسبة للتفعيل الكامل للالتزامات التي قدِّمت للمحافظة على المساواة بين جميع الدول في السيادة، وهي أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة. وقالت إن وفدها يدعو جميع الدول التي لم تعترف بعد بالولاية القضائية للمحكمة إلى أن تفعل ذلك دون تحفُّظ.
	11 - السيد ساركوفيتش (بولندا): قال إن وفده يرحِّب بالتركيز الحالي على حكم القانون، وهو مبدأ يحتل موقع الصدارة في منظومة الأمم المتحدة ويرد أيضاً في دستور بولندا. والاجتماع الرفيع المستوى المعني بحكم القانون ووثيقته الختامية والتعهُّدات التي قدمتها الدول الأعضاء تمثّل جميعها خطوة هامة إلى الأمام؛ كما أن الإعلان يتضمَّن رؤية مشتركة قوية بالنسبة للمسائل المتعلقة بحكم القانون وسوف يؤدّي إلى تغيير الطريقة التي تعالج بها الأمم المتحدة هذه المسائل. وهذه المناسبة تتيح نقطة انطلاق للمزيد من الجهود المشتركة التي تقوم بها كافة الجهات صاحبة المصلحة لتحويل حكم القانون إلى أساس راسخ تستند إليه العلاقات الإنسانية على المستويين الوطني والدولي ولتحقيق تقدُّم في اتجاه إرساء حكم القانون على نحو كامل كقاعدة دستورية للنظام العالمي. وعلى المستوى الوطني، تعتزم الحكومة نشر نتائج الاجتماع الرفيع المستوى على نطاق واسع وتوزيعه على كافة المؤسسات العامة وعلى المجتمع المدني، وإضافة المزيد إليها وفقاً للأولويات الوطنية لبولندا.
	12 - وأضاف قائلاً إن وفد بولندا عازم على المشاركة بنشاط في إجراء المزيد من المشاورات الشاملة بشأن حكم القانون استناداً إلى ما تحققه لجان الجمعية العامة من نتائج. وقد استجاب الوفد بالفعل إلى المناشدة التي وجهها الأمين العام وذلك من خلال التعاون النشط وتقديم تعهُّدات محدَّدة. وإبرام معاهدة عام 2012 يمثّل واحدة من أهم المناسبات في السنوات الأخيرة وذلك بالنظر إلى ضخامة عدد الدول، وبينها بولندا، التي أصبحت أطرافاً في معاهدات الأمم المتحدة؛ وهذه المشاركة لا غنى عنها بالنسبة لتعزيز حكم القانون.
	13 - السيد أرشوندو (دولة بوليفيا المتعدّدة القوميات): قال إنه على مدى فترة الثلاثين عاماً الماضية تمتّع بلده بأطول فترة في تاريخه للحكم الديمقراطي، كما راوده الأمل في أن تنتهي حقبة الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية. وخلال فترة الثلاثة عقود هذه عملت دولة بوليفيا المتعددة القوميات على تعميق قوة ديمقراطيتها وتحوّلت من التصويت الرسمي إلى المشاركة الشعبية المباشرة وإلى حق الشعب ليس فقط في أن ينتخب بل أيضاً في أن يتذكّر من حكموه. وإضافة إلى إجراء الانتخابات بانتظام جرى أيضاً إنشاء مؤسسات لإجراء الاستفتاءات وجمعيات تأسيسية. ولأول مرة في تاريخ البلد أصبح الشعب البوليفي قادراً على مناقشة دستور جديد، والتصويت عليه، وانتخب رئيساً من الشعب الأصلي يمثّل غالبية السكان. وقد شغلت النساء مواقع ريادية في الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب وفي محكمة الانتخابات. وأعرب عن امتنان وفده للمساعدة القيِّمة التي قدمتها الأمم المتحدة في هذه العملية. وقال إنه بالنظر إلى أن بلده يتصف بتنوعه الثقافي واللغوي فإن دستوره يرسي الطابع الجماعي لنظامه السياسي ويضمن الحريات الفردية والاجتماعية لمواطنيه.
	14 - ودولة بوليفيا المتعدّدة القوميات هي أمة مسالمة وتتَّبع قواعد القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتعتبر بوليفيا أنه ينبغي أن تفضّ النـزاعات بوسائل سلمية، من خلال الوساطة والتحكيم، كما أنها لا تقرّ بأن القوة هي مصدر للقانون. ولهذا السبب فإن بوليفيا تتطلّع إلى استرداد المنطقة التي تطل على المحيط الهادئ والتي فقدتها في حرب عام 1904 التي تعرّضت فيها للهزيمة.
	15 - وقال إن بوليفيا قد أدخلت تغييرات هيكلية على مؤسساتها مع ضمان الفصل بين السلطات. وجرى إدراج معايير للتفاعل الثقافي والتوازن الجنساني في النظام تتعلَّق باختيار أعضاء الهيئات القضائية، كما أنه يجري حالياً انتخاب أعضاء عدد من المحاكم بالتصويت الشعبي.
	16 - وأضاف قائلاً إنه قد تبيَّن لوفده أن مما يدعو إلى الأسف أن نفس روح الديمقراطية ليست موجودة بعد في الأمم المتحدة. وهناك حاجة ملحَّة لإصلاح مجلس الأمن بحيث يمثّل العالم الناشئ ويعكس الديناميات الدولية الجديدة ويحترم الحقوق المتساوية لجميع الدول الأعضاء. وينبغي أن يعكس مجلس الأمن تعددية أصوات المجتمع الدولي وليس مجرد مصالح القوى العسكرية في العالم، كما ينبغي ألاّ يكون أعضاؤه من الدرجة الأولى والدرجة الثانية.
	17 - وليس من الممكن أن يكون النظام العالمي نظاماً ديمقراطياً دون أن يكون متعدّد الأطراف؛ فالقواعد الدولية التي تحكم حقوق الدول وواجباتها هي قواعد عالمية ويجب أن تنفَّذ على المستوى العالمي. وطالما أنه من الممكن أن يكون لأي بلد حق التدخُّل في شؤون بلد آخر، أو السيطرة عليه أو استغلاله، لن يكون من الممكن التحدُّث عن الحرية أو السيادة أو الديمقراطية. وأية دولة لا تقرّ بحقوق الإنسان أو تفرض عقوبات على بلد آخر أو تعاقب شعب بلد آخر بفرض حصار اقتصادي ومالي تكون قد تخلّت عن التعدّدية وألحقت أضراراً بالغة بمنظومة الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه لذلك يرفض بلده جميع أشكال النهج الانفرادي ويأمل في أن تؤدّي أعمال اللجنة إلى المساعدة في النهوض بمسألة التعدّدية في الأمم المتحدة.
	18 - السيد تشيلويمبا تشيتمبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون هو موضِع للترحيب ويشكّل مطلع عهد جديد وإن الإعلان الصادر عنه له نفس الأهمية السياسية والقوة القانونية اللتين تتسم بهما بعض النصوص الهامة السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة، مثل إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960 ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. وقد فتح الإعلان آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي وخاصة بين الدول التي لديها خبرة طويلة في بناء المؤسسات الديمقراطية والدول التي لا تزال تضع الأسس المؤسسية لديمقراطياتها الناشئة. وسوف يكون الإعلان بداية لنهج توافقي يهدف إلى تحقيق هذا التعاون بالاستناد إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي حسبما يكون ملائماً فيما بين الدول ذات السيادة التي تتساوى جميعها، حسب تعريفها، في ما لديها من سلطة.
	19 - وفي أفريقيا، يشكّل السعي من أجل النهوض بحكم القانون جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية؛ وهو التزام سياسي وواقع اجتماعي. ومن المأمول أن تكون الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة بالنسبة لحكم القانون على المستوى الدولي متفقة مع الإجراءات التي تتخذها الدول على المستوى الوطني وأن تؤدّي إلى إصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور الجمعية العامة في عمليات اتخاذ قرارات المنظمة في مجالات السياسة والاقتصاد والبيئة.
	20 - السيدة أونانغا (غابون): قالت إن بلدها لا يزال مرتبطاً بحكم القانون في المجالين الدولي والوطني، وهو ما ينعكس في الجهود التي يبذلها لضمان السلام والعدالة في المجتمع. وفي أوائل التسعينيات سعت غابون إلى دعم المؤسسات الديمقراطية وذلك باعتماد دستور جديد، وهو دستور جرت بموجبه استعادة نظام لتعدد الأحزاب وإنشاء، أو تعزيز، مؤسسات مثل المحكمة الدستورية لجعل لجوء المواطنين إليها أمراً أكثر سهولة؛ والمجلس الوطني للاتصالات لتعزيز الطابع الجماعي لوسائط الإعلام؛ ولجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. ووضعت غابون أيضاً آليات فعَّالة لمحاربة الفساد؛ كما أنها عزَّزت حيوية واستقلالية الهيئات القضائية بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية وتقديم تدريب أفضل. ويجري تنفيذ برامج لزيادة الوعي من أجل زيادة فهم الناس للكيفية التي تعمل بها العدالة وزيادة إمكانية الوصول إلى العدالة.
	21 - وعلى المستوى الدولي تؤيد غابون بقوة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وغابون لها موقف ثابت بالنسبة لالتزامها للعيش في وئام مع جيرانها وسعيها من أجل حلّ أية نزاعات بوسائل سلمية. ولا تزال غابون تتمسّك بقوة بمبادئ تساوي السيادة بين الدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، والسلامة الإقليمية، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول. وفي عالم يزداد فيه الاعتماد المتبادَل والتواصل يوجد ضغط لم يسبق له مثيل للتخلّي عن هذه المبادئ؛ ولذلك فإنه من المهم أن يؤكَّد من جديد التزام الدول والمؤسسات الدولية باحترامها.
	22 - ويوجد ارتباط وثيق بين السلم والتنمية وحكم القانون ويجب لذلك أن تأخذ أية دعوة لتعزيز حكم القانون في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للبلدان وخاصة البلدان التي تواجه ظروف نزاع أو التي خرجت منها. وفي واقع الأمر يشكّل وضع نظام قضائي فعَّال، وإنشاء وصيانة السجون، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال القضاء، عبئاً ثقيلاً على الميزانيات الوطنية بما يؤدّي في بعض الأحيان إلى الإضرار بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك فإن هناك حاجة إلى تعاون دولي فعَّال واستباقي، مع مراعاة الأولويات الوطنية، من أجل المساعدة في ترسيخ سيادة القانون لصالح الجميع.
	23 - السيد بانين (الاتحاد الروسي): قال إن بلده لا يزال ملتزماً بتطبيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. غير أنه ينبغي أن تؤدّي سيادة القانون إلى المساعدة في الجمع بين البلدان وليس إلى التفريق بينها. وقد بيَّنت صياغة الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى المعني بحكم القانون أنه توجد تناقضات معينة. وقد تُستخدم مفاهيم ضيقة الأفق لا تحظى بتأييد عام في فرض ضغوط سياسية على دول معيّنة. وكانت هناك محاولات لجعل تعريف حكم القانون مقتصراً على التمتُّع بحقوق الإنسان على المستوى الوطني من أجل وضع أساس هشّ لإقامة هيكل مؤسسي ضخم. وينبغي ألاّ يتناول موضوع حكم القانون أنماطاً نموذجية مجردة بل يجب أن يتناول حقائق يمكن التوصُّل إلى توافق في الآراء بشأنها.
	24 - وينبغي أن تكون مناقشة الموضوع، بما يشمل متابعة الاجتماع الرفيع المستوى، مقتصرة على اللجنة السادسة؛ وهذا المفهوم هو الأساس الذي تستند إليه الفقرة 41 من إعلان الاجتماع الرفيع المستوى. غير أن بعض الموضوعات الفرعية المقترحة للمناقشات التي ستجري مستقبلاً بشأن حكم القانون ليست ملائمة للجنة لأنها موضوعات ضيقة النطاق، مثل الموضوع الفرعي المتعلِّق بتسجيل الولادة وتحديد الهوية الوطنية والمواطَنة. وينبغي أن تكون الموضوعات الفرعية التي ستناقَش مستقبلاً موضوعات فرعية تتعلق بحكم القانون على المستوى الدولي. ولمناقشة حقوق الإنسان على المستوى الوطني أنشأت الأمم المتحدة منابر متخصصة. والموضوعات الفرعية التي تثير اهتمام وفده هي الموضوعات التي تتعلّق بحكم القانون بالنسبة لتسوية المنازعات بوسائل سلمية، واستخدام القوة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتنمية الاقتصادية، وإصلاح النظام المالي الدولي.
	25 - وقال إن الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية الأخرى يشكّل عنصراً أساسياً في الجهود الجماعية التي تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين مع تكليف الآليات الدولية القضائية وغير القضائية بالقيام بدور هام. وأشار إلى أنه من هذه الناحية، يعرب وفده عن أسفه لأن لجنة التحقيق الدولية المعنية بمسألة ليبيا لم تبحث على نحو كامل حالات وفيات المدنيين التي نجمت عن الضربات الجوية التي قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأخيراً، ومع الترحيب بالجهود التي تبذلها المنظمة لدعم حكم القانون على المستوى الوطني، يعتقد الاتحاد الروسي بأنه ينبغي أن تكون المشاريع المتعلقة بصياغة الدساتير، وإدراج الالتزامات القانونية الدولية في التشريع المحلي، ودعم مؤسسات العدالة والحوكمة، مستندة إلى القواعد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وإلى قواعد القانون الدولي المنطبقة وأن تأخذ هذه المشاريع في الاعتبار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
	26 - السيدة غيو زياومي (الصين): قالت إن تطوير حكم القانون بما يحقق التعزيز المتبادَل على المستويين الدولي والوطني له أهمية كبيرة بالنسبة لدعم السلم والأمن الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان. وتعزيز حكم القانون من شأنه أن يحقّق المصلحة المشتركة لجميع كيانات المجتمع الدولي. وكي تحقّق هذه الجهود نتائج فعَّالة من الضروري، أولاً، تأييد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي المعتَرف بها على المستوى العالمي، مثل المساواة في السيادة وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية. وثانياً، يجب أن يطبّق القانون الدولي بطريقة تتسم بالانتظام والاتساق دون اتباع معايير مزدوجة أو انتقائية؛ والأهم من ذلك هو أنه ينبغي ألاّ تندمج الدول في سياسات السلطة وفي التدخلات المسلحة تحت ستار القانون الدولي. وثالثاً، هناك حاجة إلى أن تبذل جهود من أجل تحسين التشريع الدولي، وخاصة في المجال غير التقليدي للأمن مع الحفاظ على الدور الرائد الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال الحوكمة العالمية. ورابعاً، على الرغم من أن فرض عقوبات على ارتكاب الجرائم الحربية والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية له أهمية أساسية فإنه ينبغي ألا يكون تحقيق العدالة على حساب السلام أو المصالحة الوطنية.
	27 - ومنذ الخمسينات تشترك الصين مع الهند وميانمار في مناصرة مبادئ التعايش السلمي الخمسة. ومؤخراً قدَّمت الحكومة الصينية مفهوماً لبناء عالم يسوده الوئام، وهو مفهوم يشمل العناصر التالية: دعم الديمقراطية والمساواة كأساس للتنسيق والتعاون؛ والسعي من أجل إقامة علاقات ودّية وتحقيق الثقة المتبادَلة كوسيلة لتحقيق الأمن المشتَرك؛ والعمل على تحقيق المساواة والمصلحة المتبادلة في السعي من أجل تحقيق التنمية المشتركة؛ واتباع نهج يتسم بالشمولية والانفتاح تجاه حوار الحضارات.
	28 - وبالنسبة لتنفيذ حكم القانون على المستوى الوطني لا يوجد نموذج موحَّد لحكم القانون يمكن تطبيقه على جميع البلدان؛ ويحق لجميع الدول أن تختار سُبل تحقيقه بحيث تكون متماشية مع ظروفها الوطنية ونظمها السياسية وتقاليدها القانونية. وفي ضوء هذا ينبغي أن يعمل المجتمع الدولي على تعزيز التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف مع إيلاء الاحترام الواجب لمبادئ المساواة في سيادة الدول وعدم التدخُّل في شؤونها الداخلية.
	29 - وقد بذلت الصين، من جانبها، جهوداً نشطة للبحث عن سُبل لإرساء حكم القانون تتناسب مع ظروفها وذلك في إطار نظام قانوني اجتماعي له خصائص صينية. وقالت إنه من بين التدابير الأخرى التي تهدف إلى حماية وتحسين حكم القانون أدرج بلدها أحكاماً تتعلق بحماية حقوق الإنسان في دستوره وفي مدونة الإجراءات الجنائية والتشريعات الأساسية الأخرى. وأشارت إلى أن الجهود التي تبذلها بلدها للنهوض بإصلاح النظام القضائي وتعزيز مساءلة الحكومة لا تزال مستمرة.
	30 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن حكم القانون هو أساس الحكم الرشيد والاستقرار لأي بلد؛ إذ أنه يضمن تسوية المنازعات على أساس عادل ويمنع إساءة استخدام السلطة، كما أنه يمثّل خط الدفاع الأخير في حماية الكرامة الإنسانية. وينصّ دستور ملديف الجديد، الذي اعتُمد في عام 2008، على الفصل بين السلطات ووضع لائحة عالمية للحقوق وحرية وسائط الإعلام، كما أنه يحدِّد أهدافاً تتطلّب الالتزام التام بحكم القانون. وملديف، كبلد نشأت فيه الديمقراطية حديثاً، بحاجة عاجلة إلى أن تعزِّز مؤسساتها.
	31 - وقالت إنه من بين التعهُّدات التي قدمها بلدها في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بحكم القانون التعهُّد بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية الهامة، بما يشمل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، خلال فترة السنتين القادمتين. وبالنسبة للحالات التي يكون فيها تنفيذ التشريع المحلي، خلاف الصكوك الدولية، لا يزال معلقاً، تعهد بلدها باستكمال العملية خلال فترات زمنية محدَّدة. وأضافت قائلة إن بلدها قد أعلن عن اتخاذه لمجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز حكم القانون على المستوى الوطني، بما يشمل بناء القدرات بالنسبة للخدمات القضائية وخدمات إنفاذ القانون، ووضع آليات بديلة لفض المنازعات وبرنامج شامل لمنع الجريمة وإصلاح السجون. وإضافة إلى هذا فإن ملديف قد قدّمت تعهّدات بشأن إدارة المؤسسات وتنظيم القطاع الاقتصادي والمساءلة المالية ووضع آليات مستقلة لمحاربة الفساد.
	32 - وتركّز ملديف أيضاً على تمكين النساء من خلال وضع تدابير تهدف إلى تنفيذ ”قانون العنف المنـزلي“ الذي جرى سَنه مؤخراً، وتعزيز ”السلطة المعنية بحماية الأسرة“، وإقامة منازل مأمونة ووضع برامج لتقديم المساعدة القانونية لصالح ضحايا العنف الجنسي والعنف المنـزلي، وزيادة تمثيل المرأة في المكاتب العامة. وتعهّدت ملديف أيضاً بسَنّ تشريع يتعلق بالاتجار بالبشر وبتنفيذ حملة لوسائط الإعلام ضد الاتجار بالبشر وضد قيام جماعات إجرامية وإرهابية منظمة بتجنيد الشباب. وملديف تطلب أيضاً الحصول على دعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق هذه التعهدات الطموحة.
	33 - السيدة أكيلو (نيجيريا): قالت إن المجتمع الدولي يشارك في تحمّل المسؤولية بالنسبة لتعزيز حكم القانون الذي يعتبر شرطاً رئيسياً للتعاون والتعايش السلمي بين الدول. وليس من الممكن حماية حقوق الأفراد ومصالح من هم أقل قوة في الساحة العالمية إلاّ من خلال نظام دولي يستند إلى حكم القانون. وأضافت قائلة إن وفدها يشعر بالارتياح إذ يلاحِظ أن منظومة الأمم المتحدة تتبع نهجاً مترابطاً وواسع النطاق تجاه دعم حكم القانون بما يتماشى مع الخطط والأولويات الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية في المجتمعات التي تشهد نزاعات والمجتمعات التي خرجت من النـزاعات. وقالت إن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال حكم القانون، إلى العديد من الدول الأعضاء بما يشمل نيجيريا، هي موضع للتقدير البالغ.
	34 - وقالت إنه يوجد ارتباط وثيق بين حكم القانون والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة. وبعد أن أدّت عودة نيجيريا في عام 1999إلى اتباع نظام دستوري وديمقراطي إلى تمهيد الطريق نحو تعزيز حماية حقوق الأفراد والحريات الأساسية، بما يشمل المساواة أمام القانون والوصول إلى العدالة، واصلت نيجيريا العمل بإرادة قوية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إضفاء الطابع المحلي على الصكوك الدولية ذات الصلة وعلى أفضل الممارسات. وأشارت إلى أن حكومتها قد عملت أيضاً على توسيع نطاق ولاية لجنة حقوق الإنسان وضمان استقلاليتها وأجرت إصلاحات تهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية، بصفة خاصة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلى جعل الهيئات القضائية أكثر استقلالية ومساءلة وكفاءة. والبرامج التي تنفّذها الحكومة تعالج مسائل إنمائية هامة مثل تخفيف حدَّة الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاجتماعي - الاقتصادي المستدام. وقد أصبحت عملية وضع القوانين أكثر مراعاة لظروف الناس وأكثر حساسية بالنسبة لتلبية احتياجات الجماعات المحرومة والضعيفة. ودور الهيئات القضائية كجهة تحكيم نهائية ضمن فروع الحكومة الثلاثة بالنسبة لحماية حقوق الأفراد وحل النـزاعات الانتخابية أوجد بيئة تجعل تحقيق السلم والاستقرار أمراً ممكناً. ويجري القيام بإصلاحات لتعزيز الاستقلالية والمساءلة والكفاءة والفعالية بالنسبة لها.
	35 - ومبدأ المساواة بين الدول يشكّل عنصراً هاماً في تعزيز حكم القانون الذي يحتاج الأمر إلى تعزيزه باسم العدالة على المستويين الوطني والدولي وإلى جعله مستنداً إلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي جرى التأكيد عليها من جديد في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. ولذلك فإنه ينبغي أن يستبعد هذا المبدأ الانتقائية في احترام وإنفاذ القانون الدولي. ولمحكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الأخرى دور هام في حل النـزاعات الدولية، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى قد أسهمت في إنهاء الإفلات من العقاب؛ وينبغي أن تواصل الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم إليها.
	36 - وأعربت عن رغبتها في أن تنتهز هذه الفرصة لتؤكد من جديد أن نيجيريا سوف تلتَزم بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية بالنسبة لقضية الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا؛ غينيا الاستوائية طرف متدخل) الذي تنازلت نيجيريا بموجبه للكاميرون عن شبه جزيرة ياكاسي. غير أن نيجيريا لا تزال تشعر بالقلق إزاء النيجيريين الذين يعيشون في المنطقة وناشدت الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين.
	37 - السيد غريبي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إنه لا يمكن التطلُّع إلى عالم يتسم بالأمن والسلام والرخاء إلاّ من خلال احترام حكم القانون. وأضاف قائلاً إن وفده قد شارك بنشاط في المشاورات التي أجريت بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى الذي عُقد بشأن حكم القانون. غير أن الإعلان لا يتفق مع ما كان متوقّعاً بالنسبة لبعض المجالات التي لها علاقة بتعزيز حكم القانون على المستوى الدولي. والمسائل التي يحتاج الأمر إلى مواصلة بحثها في اللجنة السادسة تشمل الجزاءات، وتطبيق القوانين المحلية في أقاليم خارجة عن الحدود الأقليمية، وإصلاح مجلس الأمن؛ والتعبيرات المستخدَمة في الفقرة 28 من الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن مجلس الأمن هي تعبيرات تثير الشكوك.
	38 - وكل أمة لها حق سيادي في وضع نموذج خاص بها لحكم القانون وفي تطوير نظام قانوني يستند إلى تقاليدها الثقافية والتاريخية والقانونية. وهذا الحق ينبع من مبدأ المساواة بين الدول في السيادة ومبدأ عم التدخُّل في شؤونها الداخلية، وهما مبدآن واردان، بالإضافة إلى الحق في تقرير المصير، في القانون الدولي وفي الميثاق. ولذلك فإنه ينبغي أن تلتزم الأمم المتحدة بقوة بمبدأ الملكية الوطنية في المساعدة التقنية التي تقدمها لتعزيز حكم القانون.
	39 - ويجب على جميع الدول أن تحتَرم القانون الدولي على قدم المساواة. والقانون الدولي يتطلّب، بصفة خاصة، أن تمتنع الدول عن توجيه تهديدات غير قانونية أو استخدام العنف. وتوجَد حالات كثيرة تخلّت فيها دول قوية عمّا عليها من التزامات بموجب الميثاق واستخدَمت نفوذها في المنظمة لفرض إرادتها على دول أخرى.
	40 - وعلى الرغم من أن مجلس الأمن تقع على عاتقه المسؤولية الأساسية بالنسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين فإن ولايته ليست غير محدودة؛ وهو مُلزَم بأن يمارس سلطاته وفقاً لأهداف ومبادئ الميثاق. واتخاذ المجلس لقرارات، بما يشمل قرارات فرض العقوبات، استناداً إلى معلومات غير صحيحة أو تحليل له دوافع سياسية أو تحت ضغط سياسي من عدد قليل من أعضائه الدائمين، من شأنه أن يؤدّي إلى تقويض مصداقيته والإساءة إلى سمعته. وينبغي إصلاح المجلس كي يصبح متسماً بالمساءلة والشفافية والاستناد إلى القواعد، وهو ما كانت تسعى إلى تحقيقه منذ فترة طويلة دول أعضاء عديدة.
	41 - ومن الواضح أن تطبيق التشريع المحلي من طرف واحد وخارج نطاق الولاية الوطنية على بلدان أخرى يتعارض مع حكم القانون على المستوى الدولي. ومن الممكن وصف هذا الاستخدام غير السليم لصك قانوني على أنه فعل غير مشروع دولياً في كثير من الحالات. وإضافة إلى هذا فإن الانتقائية وازدواجية المعايير في تطبيق المعاهدات الدولية من شأنهما الإخلال بطبيعة وأهداف حكم القانون.
	42 - السيد ميتسياليس (اليونان): قال إن الأهداف المشتَرَكة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وضمان التمتُّع على المستوى العالمي بحقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال مؤسسات لحكم القانون ودعم تلك المؤسسات. ووجود هذه المؤسسات في ظروف الأزمات المالية والاقتصادية الصعبة له أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق النمو الشامل والمستدام؛ كما أن التوزيع العادل لتكاليف السياسات الاقتصادية وللفوائد التي تحققها له أهمية أساسية بالنسبة للتماسك الاجتماعي.
	43 - وعلى المستوى المحلي، تضمن اليونان حكم القانون من خلال آليات للمساءلة وإصلاحات قضائية شاملة ومجموعة كبيرة من السلطات المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان؛ كما أنها ستواصل اتخاذ تدابير لتحسين نظام العدالة والخدمات العامة، ومحاربة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة بما يشمل الاتجار بالبشر، وتحقيق مساواة كبيرة بين الجنسين.
	44 - وفيما يتعلّق بالاجتماع الرفيع المستوى المعني بحكم القانون فإن اليونان سجَّلت تعهّداً طوعياً بأن تقوم بإعداد، وتنفيذ، خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد. ووفقاً لهذه الخطة سوف تعمل اليونان على جعل التشريع الوطني متماشيا مع التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، كما أنها سوف تضع مبادرات سياسية وقضائية ملائمة. وقد تعهدت اليونان أيضاً، مع بعض الدول الأخرى، بأن تسهم في الجهود التي تُبذل على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز المصداقية والعدالة والإعادة إلى الوطن وضمانات عدم التكرار أو بصفة خاصة في تقديم الدعم إلى أعمال المقرر الخاص الذي عيَّنه مجلس حقوق الإنسان لبحث هذه المسائل.
	45 - السيد تانين (أفغانستان): قال إن حكم القانون هو الأساس الذي يقوم عليه أي نظام عالمي يتسم بالاستقرار والاتساق ويستفيد في ظله البشر ككل من السلام والأمن والتنمية والتقدّم الاجتماعي والرخاء. وعلى هذا فإن تعزيز حكم القانون على المستويين الوطني والدولي هو مسؤولية جماعية، كما أن الأمم المتحدة تقوم بدور رئيسي في هذا الجهد. وأضاف قائلاً إن بلده الذي انجرف منذ فترة طويلة في دائرة النـزاع يُدرك جيداً التحديات المترتبة على ذلك. وخلال فترة أحد عشر عاماً بُذلت فيها جهود لبناء الدولة أرسى بلده، بدعم من المجتمع الدولي، حكم القانون في صميم استراتيجيته التي تهدف إلى استعادة السلم والاستقرار الدائمين. وقد اعتمدت أفغانستان دستوراً يحمي حقوق جميع المواطنين، كما أنها قامت بعملية شاملة لإصلاح الإطار القانوني الوطني ووضعت خطط عمل لبناء القدرات. وبصفة خاصة، نفَّذت أفغانستان بنجاح إصلاح القطاع الأمني بما أدَّى إلى تشكيل جيش وطني وشرطة وطنية. وتتولّى قوات الأمن الوطنية الأفغانية مهمة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلد بدعم من البلدان الشريكة والأمم المتحدة. والتحديات ذات الأولوية تشمل في الوقت الحالي، ضمن ما تشمله، محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.
	46 - وأشار إلى أن وفده يدعم تماماً نتائج الاجتماع التاريخي الرفيع المستوى المعني بحكم القانون، وإلى أن عبء ترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج واقعية يقع على عاتق جميع الدول. وقال إن الإعلان يبرز أهمية الملكية الوطنية في أنشطة حكم القانون، وهو ما يعني أنه ينبغي أن يكون الدعم الدولي متماشياً مع احتياجات وأولويات الدول بالنسبة للمساعدة. ويمكن القيام بما هو أكثر من ذلك لزيادة القدرة التشغيلية للأمم المتحدة في مجال حكم القانون. وبصفة خاصة، يحتاج الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون إلى زيادة الموارد كي يؤدّي ولايته على نحو يتسم بالفعالية. قال إن وفده يؤيِّد مواصلة النظر في بند جدول الأعمال المتعلِّق بحكم القانون ويعتبر أنه من الضروري دمج بُعد سيادة القانون في أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان، وتخفيف حدّة الفقر.
	47 - السيد أجوان (جنوب السودان): قال إن بلده، وهو أحدث بلد عضو في الأمم المتحدة، قد حقّق استقلاله من خلال استفتاء وطني سلمي وديمقراطي جرت مراقبته دولياً. وبالنظر إلى أن جنوب السودان يقوم بمهمة كبيرة لبناء الدولة والأمة فإن حكم القانون هو الأساس الصلب الذي سوف تستند إليه المؤسسات القانونية للبلد. وجنوب السودان ملتزم بتعزيز العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وحكم القانون على المستويين الوطني والدولي. وقد اعتمد جنوب السودان دستوراً مؤقتاً يسند السيادة إلى الشعب مع ممارسة الدولة لتلك السيادة من خلال مؤسساته الديمقراطية والتمثيلية. وينص الدستور الانتقالي على أن دولة جنوب السودان قد أنشئت استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية؛ كما أنه يتضمَّن شرعة حقوق تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتضمن الحقوق والحريات الأساسية ويقيِّد عُقوبة الإعدام. وقد شكِّلت اللجنة الوطنية لاستعراض الدستور، التي تعمل على جمع الآراء من جميع الجهات صاحبة المصلحة بشأن مضمون الدستور المقبل، مع مراعاة التنوُّع الجنساني والسياسي والاجتماعي والإقليمي على النحو الواجب.
	48 - وذكر أن حكومته قد بدأت في تحديد المعاهدات المتعددة الأطراف والإقليمية التي ينبغي أن تصدِّق عليها أو أن تنضم إليها وتدرجها في القانون المحلي. وقد انضم جنوب السودان حتى الآن إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، كما أنه أصبح عضواً في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي؛ ومن المتوقَّع أن ينضم قريباً إلى جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحكومة تقوم مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومع هيئات أخرى متعددة الأطراف بتنفيذ المهمة التي تنطوي على تحريات والتي تتمثل في إقامة مؤسسات قوية وفعَّالة معنية بسيادة القانون وذلك بتقديم التدريب إلى أعضاء الهيئات القضائية وإلى العاملين في وزارة العدل ومؤسسة السجون وقوة الشرطة.
	49 - وقال إنه إقراراً بأهمية آليات فض النـزاعات الدولية سوف تسعى حكومته من أجل تسوية نزاعاتها الدولية بوسائل سلمية عن طريق محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم القضائي الأخرى. وأضاف قائلاً إن حكومته وافقت على التسوية التي قدمتها محكمة التحكيم الدائمة بشأن النـزاع مع السودان المتعلّق بمنطقة أبيي الحدودية، وقبلت على نحو كامل قرار مجلس الأمن 2046 لسنة 2012، ووافقت على إجراء مفاوضات سلمية تحت رعاية الهيئة التنفيذية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن مسائل ما بعد الاستقلال.
	50 - وأضاف قائلاً إن حكومته تقرّ بأن القانون العرفي والعدالة المستمدة من التقاليد لهما دور بجانب دور المؤسسات القضائية الرسمية ولكنها سوف تقوم بتعديل، أو إلغاء، أية أحكام أو ممارسات تستند إلى الأعراف وتكون منطوية على انتهاك للدستور. ومن هذه الناحية، بدأت الحكومة في تحديد المجالات التي يوجد بالنسبة لها تعارض بين الآليات التقليدية والنظام الرسمي وذلك من أجل دعم الروابط في نظام العدالة بكامله، كما أنها أقامت مركزاً لبحوث القانون العرفي من أجل ضمان اتسام وضع السياسات وتنفيذها بالفعالية والكفاءة من هذه الناحية. وذكر أن الحكومة سوف تعمل على مكافحة كافة العادات والتقاليد التي تسيء إلى كرامة النساء ووضعهن، كما أنها ستواصل العمل على إصلاح نظام العدالة المستندة إلى التقاليد مع الحفاظ على القواعد الاجتماعية الإيجابية للمجتمعات التقليدية.
	51 - وقال إن جنوب السودان ملتزم بتعزيز حلقة الوصل بين حكم القانون على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي وبضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى على جرائمهم.
	52 - الآنسة المريخي (قطر): قالت إن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يساعد على الحفاظ على السلام، ويشجِّع التنمية، ويزيد من فرص التعاون، ويكون عاملاً داعماً لبناء عالم متجانس. فعلى الصعيد الوطني تحتكم المجتمعات التي تحظى بقدر وافٍ من الأمن والسلام إلى قضاء مستقل يكفل القواعد والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتتوافر فيه تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ مفهوم سيادة القانون، وسُبل الانتصاف لجبر الضرر، ويخضع فيه للمساءلة كل من ينتهك القانون بما في ذلك الدولة نفسها.
	53 - وعلى الصعيد الدولي، لا بد من خضوع العلاقات بين الدول لمبادئ القانون الدولي، بما يشمل مبدأ المساواة في السيادة. ولا بد من أن تكون تسوية المنازعات الدولية بوسائل سلمية مع وجود آليات ردع لمنع استعمال القوة أو التهديد باستعمالها من قِبَل بعض البلدان. ومن مصلحة جميع الدول أن تلتزم بالاتفاقات المعقودة وبالقرارات الدولية. وإقبال الدول على المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون هو دليل على تزايد الأهمية المحورية لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ويمثّل فرصة للدول لتوسيع توافقاتها حول تعزيز مبدأ سيادة القانون على مستوياته المؤسسية والإجرائية والموضوعية.
	54 - وقد اتخذت حكومة قطر إجراءات لتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون كمبدأ يحكم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تسعى دائماً إلى تحقيق المساواة في ظل القانون والمساءلة أمامه والعدل في تطبيقه. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد أصبحت طرفاً في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان. ولتعزيز ثقافة سيادة القانون على المستوى الوطني تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير تهدف إلى رفع مستوى وعي الجميع بالقانون؛ وضمان وصول الجميع إلى آليات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة؛ وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز؛ وضمان استقلالية القضاء؛ وضمان أن تخضع السلطة التنفيذية للقانون؛ وعدم تعرّض أي شخص لأية معاملة تتنافى مع الكرامة الإنسانية؛ وضمان أن تحترم الدولة ما عليها من التزامات وفقاً للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي العرفي.
	55 - وأنشأت حكومة قطر هيئة للرقابة الإدارية والشفافية وتم تخويلها الصلاحيات والموارد التي تمكّنها من تنفيذ ولايتها. وإضافة إلى هذا فقد عُقدت في الدوحة الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم افتتاح مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد. وأنشأت قطر عدداً من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، كما أنها تسعى لترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي من خلال المؤتمرات وحلقات العمل.
	56 - السيد ديستا (إريتريا): قال إن التمسُّك بسيادة القانون هو الركيزة الأساسية للتعايش السلمي وشرط مُسبق لإقامة علاقات بين الدول. وينبغي تطوير البعد الدولي والبعد الوطني لحكم القانون بطريقة تحقق التوازن، كما ينبغي أن تواصل اللجنة مناقشة هذين البعدين من أجل التوصُّل إلى رأي مشترك بشأن هذه المسألة. وأضاف قائلاً إن حكومته ملتزمة التزاماً شديداً بتأييد ووضع نظام دولي يستند إلى حكم القانون وتكون الأمم المتحدة محوره الأساسي. ووضع قواعد واضحة ونظام فعَّال لمنع أعمال العنف هو شرط مسبق لتحقيق السلم والأمن الدوليين الدائمين. وليس من الممكن وضع نظام فعَّال متعدِّد الأطراف إلاّ إذا كان يستند إلى قواعد واضحة وشفافة تنطبق على جميع الأطراف الفاعلة دون انتقائية وازدواجية في المعايير. وتطبيق سيادة القانون على نحو غير منتظم على المستوى الدولي أدّى إلى عدم معالجة العديد من المسائل والنـزاعات الهامة وتركها دون حل وإلى انحسار الثقة في النظام المتعدِّد الأطراف.
	57 - وحلّ النـزاعات بالوسائل السلمية يشكِّل أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة ومبدأً أساسياً. ولذلك فإنه ينبغي أن تمتنع الدول عن اتخاذ تدابير من طرف واحد تتعارض مع القانون والميثاق وقد تضر بالسلام والأمن والتنمية في دول أخرى. ويجب أن يكون تعزيز حكم القانون على المستوى الدولي شاملاً لإجراء إصلاحات عاجلة بالنسبة للمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
	58 - السيد كارين (إسرائيل): قال إن حكومته مُلتَزمة بحكم القانون على المستويين الوطني والدولي. وأضاف قائلاً إن التعددية والديمقراطية هما حجر الزاوية بالنسبة للنظام الحكومي في بلده. وسيادة القانون هي الأساس بالنسبة لأي نظام ديمقراطي وليس من الممكن تنفيذ هذا النظام إلاّ من خلال الحكم الرشيد وتشكيل هيئة قضائية متماسكة ومستقلة وغير متحيِّزة. ومبدأ استقلالية القضاء هو مبدأ مكرّس في القانون الأساسي لإسرائيل، كما أنه من المعروف دولياً أن المحاكم الإسرائيلية تتخذ قرارات حاسمة بشأن مسائل مختلفة تتعلق بسيادة القانون.
	59 - والأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية عززت حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، ووسعت نطاقها، كما أنها دعمت ضمانات المعاملة وفقاً للأصول القانونية. وقد نصت قرارات هامة صدرت في السنوات الأخيرة على عدم صحة الأدلة التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية؛ كما أنها أعلنت أنه لا يجوز الحصول على اعترافات بالإكراه وألغت أحكاماً تقيِّد حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بالأمن في الاتصال بمستشار قانوني. ومن هذه الناحية لا يمكن المبالغة في أهمية المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب المحامي العام. والمحكمة لها أيضاً تأثير كبير بالنسبة لحماية وتعزيز الحريات المدنية والحقوق الدستورية بما يشمل حرية الصحافة.
	60 - ومع ذلك فإن تأييد سيادة القانون في بلد ديمقراطي يمثل تحدياً، خاصة في القضايا التي تتعلق بالإرهاب والأمن القومي والتي تبت فيها المحكمة العليا بانتظام. وحسبما أدلى به رئيس سابق للمحكمة العليا في حكم شهير يصف طرائق استجواب معينة لأشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، ليست كل الوسائل مقبولة في بلد ديمقراطي يحافظ على سيادة القانون، كما أن الإقرار بالحريات الفردية يمثل عنصراً هاماً لمفهومه المتعلق بالأمن. وقامت المحكمة أيضاً بعملية تمحيص دقيق وشديد للتشريع البرلماني والسياسة التنفيذية والإجراءات الإدارية. وبتطبيق القواعد الواسعة النطاق لحق المثول أمام المحكمة وافقت المحكمة على أن تستمع إلى التظلمات المقدمة من المواطنين وغير المواطنين، على حد سواء، ومن المجتمع المدني. ومن الواضح أن وجود ثقافة تعددية ومجتمع مدني نشط وتعليم مدني له أهمية أساسية بالنسبة لسيادة القانون.
	61 - والفساد يمثّل أحد التحديات الأخرى التي تواجه سيادة القانون. وفي السنوات الأخيرة قدِّمت للمحاكمة في إسرائيل شخصيات عامة بارزة بتهم تتعلق بالفساد وأدين بعضها. وهذه الحالات تمثل المبدأ القائل بأن الجميع متساوون أمام القانون والذي يذكِّر بأن ضمان نزاهة إنفاذ القانون واستقلالية مكتب المدّعي العام هما أيضاً عنصران أساسيان لسيادة القانون.
	62 - وقال إن دعم سيادة القانون على المستوى الدولي يتطلّب وضع نظام فعَّال متعدد الأطراف ويستند إلى القانون المدني. وأضاف قائلاً إنه من هذه الناحية تؤيد حكومته أعمال لجنة القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارة الدولية بالنسبة لوضع قانون دولي. وأشار إلى أن إسرائيل طرف في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان وصدَّقت مؤخراً على اتفاقية حقوق المعوّقين. وقال إن إسرائيل تقدِّر الأعمال التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات وشكّلت فريقاً مشتَرَكاً بين الوزارات كي ينظر في وسائل تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تصدرها هيئات المعاهدات على المستوى الوطني.
	63 - وأشار إلى أنه بالنسبة للإسهام القيِّم الذي تقدمه المحاكم الدولية في تحقيق سيادة القانون يشارك وفده الوفود الأخرى في تأكيد أهمية تحقيق التكامل والتشديد على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية أساسية بالنسبة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي ومحاكمة المتهمين بارتكابها. وذَكَر أن إسرائيل تدعم الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها من جانب الأمم المتحدة لبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، كما أنها أسهمت في القيام بهذه الجهود في أفريقيا وفي مناطق أخرى.
	64 - وقال إن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون كان يمثّل تطوّراً هاماً بالنسبة للإقرار بسيادة القانون. غير أنه مما يؤسف له أنه خلال إجراء المشاورات غير الرسمية المتعلقة بالوثيقة الختامية لم تتمكّن الدول الأعضاء من التوصُّل إلى توافق في الآراء بالنسبة للفقرات التي تتضمّن العناصر الأساسية لسيادة القانون أو بالنسبة لإيجاد مفهوم مشترك لما يشكّل سيادة القانون، وهي مفهوم لم يكن من الممكن التعبير عنه بأوصاف رسمية ومؤسسية وهو ما أخلّ بمضمونه الموضوعي والمعياري الأساسي.
	65 - السيد شيبازيوا (زمبابوي): قال إن الإعلان الختامي للاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون يمثل توازناً دقيقاً بين الأفكار التي كان يبدو أنه يتعذَّر التوفيق بينها. وليس من الممكن أن تحقق سيادة القانون ازدهاراً إلاّ إذا كانت تستند إلى التعدّدية التي تتجنّب اتخاذ إجراءات عقابية. وزمبابوي تؤكد من جديد التزامها بميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمّن الخطوط العريضة للمبادئ التي توجِّه العلاقات بين الدول وسيادة القانون على المستوى الدولي بما يشمل السيادة المتساوية للدول؛ وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدة أراضيها؛ وحق الشعوب في تقرير المصير. وينبغي على جميع الدول أن تعمل على حلّ نزاعاتها بوسائل سلمية وأن تمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ومما يؤسف له أن بعض الدول تلجأ في كثير من الأحيان إلى اتخاذ إجراء من طرف واحد وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة. وازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي من شأنهما الإخلال بسيادة القانون على المستوى الدولي.
	66 - وأضاف قائلاً إن حكومته تحقق على المستوى الوطني تقدماً كبيراً في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وأنشأت ثلاث لجان مستقلة معنية بحقوق الإنسان ووسائط الإعلام والانتخابات. وقد حققت زمبابوي تقدماً كبيراً بالنسبة لعملية اعتماد دستور شعبي يعبِّر عن تطلعاتها الوطنية. والتقدُّم المحرز في هذه المجالات يبشر بالخير بالنسبة للنجاح في معالجة التحديات الأساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
	67 - السيد إيدن تشارلز (ترينيداد وتوباغو): قال إن الالتزام بسيادة القانون هو حجر الزاوية بالنسبة للعلاقات الدولية بين الدول، كما أنه يمثّل مكونة أساسية للحكم الرشيد على المستوى الوطني وأداة فعَّالة لمعالجة تحديات مثل التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان وتغيّر المناخ. وأضاف قائلاً إن احترام سيادة القانون منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وضروري لدعم مبادئ أساسية مثل المساواة في السيادة بالنسبة لجميع الدول. وأشار إلى أنه إضافة إلى هذا يرى وفده أنه ينبغي أن تعالج الدول أية أوجه نقص بالنسبة للوفاء بما عليها من التزامات محلية ودولية. وقال إنه لذلك يعرب وفده عن ترحيبه بالإعلان الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون.
	68 - وأضاف قائلاً إن دستور ترينيداد وتوباغو يقرّ بأن سيادة القانون هي الركيزة التي تستند إليها العلاقة بين الدولة ومواطنيها. والدستور يحمي الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس العنصر أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس، كما أنه يتضمّن أحكاماً تضمن المساواة أمام القانون وحماية القانون. والفصل بين سلطات مختلف فروع الحكومة ووجود هيئة قضائية مستقلة لا غنى عنهما بالنسبة لضمان سيادة القانون. وإقراراً من حكومته بالعلاقات المترابطة القائمة بين سيادة القانون على المستوى الوطني والمستوى الدولي، والتي يعزِّز بعضها بعضها، أصبحت طرفاً في معاهدات واتفاقيات دولية عديدة وأضفت عليها قوة القانون محليا.
	69 - وقال إن وفده يقرّ بأن للأمم المتحدة دور هام في مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون، ويثني على الجهود التي تُبذل في هذا الشأن من جانب وحدة سيادة القانون وقسم المعاهدات وشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. وأضاف قائلاً إن حكومته تدعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لإجراء التحقيقات وبالنسبة لإجراء محاكمات بشأن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وتتوفر أدلة مقبولة وكافية بشأنها. وترينيداد وتوباغو ملتزمة أيضاً بالعمل مع الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة وفي نصف الكرة الأرضية الذي تقع فيه وذلك من أجل ضمان زيادة التمسُّك بسيادة القانون.
	70 - السيد داسيلفا بيانتو (تيمور-ليشتي): قال إن تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي له أهمية حيوية بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية والتمتّع بجميع حقوق الإنسان الأساسية. وأضاف قائلاً إن الخبرة التي اكتسبتها تيمور-ليشتي، كبلد ناشئ يمر بمرحلة ما بعد النـزاع، قد جعلتها تدرك جيداً أهمية تسوية النـزاعات بالوسائل السلمية مع تعزيز سيادة القانون. والعدالة، بمعناها الأوسع نطاقاً، تشمل قطاعات المجتمع والاقتصاد والسياسة والقانون وليس من الممكن تحقيقها إلاّ في بيئة يسود فيها السلام. ومن بين القوانين الجديدة العديدة التي وضعتها حكومته، والمؤسسات التي أنشأتها، كانت الأولوية لبناء مؤسسات قضائية قوية وذلك من أجل استكمال الإصلاحات التي تقوم بها بالنسبة لإنفاذ القانون وقطاع الأمن. ولتوفير العدالة لمن يقيمون خارج العاصمة وضعت الحكومة برنامجاً لجعل نظام العدالة نظاماً لا مركزياً وتقديم المساعدة التقنية إلى المحاكم والمدّعين العامين في المقاطعات وإلى المحامين العامين.
	71 - وقد شاركت تيمور-ليشتي في اجتماع جانبي عُقد في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة تحت عنوان ”الصفقة الجديدة: منظورات وتوقّعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الموسَّعة (G7+)“، وهو اجتماع بيَّن قيمة تبادل أفضل الممارسات مع المجتمع الدولي وضمان الملكية الوطنية والقيام بدور ريادي في مشاريع بناء القدرات التي يدعمها المجتمع الدولي. وتيمور-ليشتي ترحّب بالدعم الذي تلقته من حكومة أستراليا لمساعدتها في تحسين إمكانية الوصول إلى العدالة وتطبيقها من خلال تعزيز الصلة بين نظم الشرطة والقضاء والإصلاح.
	72 - وقد انعكست الطبيعة الشاملة لسيادة القانون في المناقشة الرفيعة المستوى التي أبرز فيها العديد من المشاركين الروابط القائمة بين سيادة القانون والنمو الاقتصادي، وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة. ومبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية منصوص عليها في دستور البلد الذي ينص على أن تحمي الحكومة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مع احترام مبادئ الدولة الديمقراطية التي تستند إلى حكم القانون. وقد صدَّقت تيمور-ليشتي أيضاً على جميع الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك على الرغم من أنها لا تزال تواجه صعوبات بالنسبة لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات المختلفة بسبب ضعف القدرات. وانتخاب مواطن من تيمور-ليشتي كخبير في اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يساعد بلده على تحسين سياسته المحلية وتعزيز قدرته في مجال الإبلاغ.
	73 - وتيمور-ليشتي تدعم دور المحاكم والهيئات القضائية في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ومن هذه الناحية، بدأت تيمور-ليشتي عملية لقبول الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية ودعمت أعمال المحكمة الجنائية الدولية والجهود الدولية التي تهدف إلى منع الإفلات من العقوبة.
	74 - السيد خان (إندونيسيا): قال إن وفده يرحّب بالوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون التي تعكس الالتزام القوي من جانب الدول الأعضاء بدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. وأضاف قائلاً إن بلده متفق مع التقييم الذي وضعه الأمين العام والذي مفاده أن سيادة القانون تجعل من الممكن التنبؤ بالإجراءات التي تتخذها الدول وتضفي الشرعية على تلك الإجراءات، كما أن لها أهمية أساسية بالنسبة لممارسة العدالة ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	75 - وقال إن تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي له نفس أهمية تعزيزها على المستوى الوطني. والتزام جميع الدول التزاماً شديداً بوضع نظام عالمي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والصكوك القانونية الأخرى المتفق عليها دولياً هو عنصر ضروري لتحقيق السلم والرخاء المستدامين. ويجب أن تعكس أعمال المنظمات الرئيسية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل تنشيط الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، المعنى الواسع لعدالة المجتمع الدولي. وأشار إلى أن حكومته تؤيّد الدور الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للنـزاعات الدولة.
	76 - غير أنه ينبغي سدّ الثغرة الموجودة بين الالتزامات على المستوى الدولي والتنفيذ على المستوى الوطني. وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء مسؤولة أساساً عن تنفيذ سيادة القانون في أراضيها فإن البلدان لا تمر جميعها بنفس المرحلة الإنمائية. ويجب صياغة مشاركة عالمية حقيقية من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وبصفة خاصة البلدان النامية، على الوفاء بما عليها من التزامات وفقاً للمعاهدات.
	77 - وفي حين أن الحق في إبداء الرأي هو أحد الحقوق غير القابلة للتقييد حسبما تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، وهي تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، ويجب أن تكون ممارسة هذا الحق متسمة بالمسؤولية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين والصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، مع احترام حقوق وحريات الأشخاص الآخرين والوفاء بالمتطلبات الأخلاقية والمحافظة على النظام العام.
	78 - وعلى المستوى الوطني، يوجد ترابط وتعزيز متبادل بين حكم القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية، كما أن هذه العناصر تشكّل الأساس لإقامة مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة. وللمجتمع المدني ووسائط الإعلام أيضاً دور هام بالنسبة لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومات لضمان المساءلة وتوفُّر الشفافية. ومنذ عام 1998 تجري في إندونيسيا تغييرات إيجابية. وقد أُدخلت على الدستور عدة تعديلات، كما جرى إنشاء المحكمة الدستورية واللجنة القضائية ولجنة مكافحة الفساد وذلك من أجل إيجاد نظام إداري يتسم بالشفافية والمساءلة والشرعية. ولذلك فإن إندونيسيا تهيب بجميع الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام أن تقدّم إليها المساعدة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
	79 - وقال إن إندونيسيا تؤيّد الطلب الذي قدَّمته دولة فلسطين كي تُقبل كدولة عضو في الأمم المتحدة؛ وإن هذه الجهود تتفق مع الحق في تقرير المصير والاستقلال، وتتماشى مع التزام المجتمع الدولي بدعم حكم القانون على المستوى الدولي.
	80 - السيد جافاروف (أذربيجان): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون سوف يلفت الانتباه بدرجة أكبر على المستوى الدولي إلى هذه المسألة. وأضاف قائلاً إن أذربيجان ملتزمة باتباع نظام دولي يستند إلى القانون الدولي. وأضاف قائلاً إن حكومته مستمرة في إجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون - وهي مبدأ منصوص عليه في دستور البلد - وحماية حقوق الإنسان. وأذربيجان طرف في جميع المعاهدات الرئيسية العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن جميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تلك المعاهدات مدرجة في دستورها.
	81 - والتعاون المتعدد الأطراف الذي يستند إلى حكم القانون وميثاق الأمم المتحدة له أهمية أساسية بالنسبة لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمقبلة ولضمان تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي فيما بين الدول. وأشار إلى أن وفده يوافق على ما ورد في التقييم الذي أعدَّه الأمين العام والذي خلص إلى أنه في حين أن وضع قوانين دولية له ضرورة في بعض الأحيان فإن التحدّي يكمن في ضمان التنفيذ والالتزام بما يتفق مع الإطار القانوني الموجود. ومن هذه الناحية، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان اتباع نهج موحَّد إزاء سيادة القانون وإلى مواجهة التهديدات والتحديات التي لا تزال تؤثِّر على النظام القانوني الدولي؛ وتُضعف الوحدة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية واستقرارها؛ وتزيد من عدم مراعاة حقوق الإنسان. واتخاذ تدابير صارمة لضمان التزام أطراف النـزاعات المسلحة على نحو كامل بما عليها من التزامات، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون المتعلِّق بحقوق الإنسان، له أهمية حاسمة ويجب أن تكون له أولوية.
	82 - وعدم وجود اتفاق بشأن المسائل السياسية في ظروف النـزاع المسلّح والاحتلال العسكري لا يمكن استخدامه كذريعة لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. واستمرار الأوضاع غير القانونية بسبب الظروف السياسية لا يضفي الطابع القانوني عليها. ومن المهم إعادة التأكيد على الحاجة إلى مواصلة تطبيق جميع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة؛ ووقف الأنشطة التي تهدف إلى دعم الاحتلال الأجنبي؛ واتخاذ تدابير عاجلة للتصدّي لما يترتب على هذه الأنشطة من آثار سلبية؛ ووضع نهاية لأية ممارسات مماثلة أخرى.
	83 - وقال إن وفده يؤيّد التدابير والسياسات التي تتخذها الأمم المتحدة من أجل تعزيز حكم القانون على المستويين الوطني والدولي، وكذلك داخل المنظمات. وينبغي أن تواصل الأمم المتحدة القيام بدور رائد في دعم وتنسيق الجهود التي تحقق هذا الهدف. ولتحقيق أهداف حكم القانون ينبغي أن تدعم الدول المبادئ الأساسية وتضمن تطبيق القانون الدولي على نحو منتظم وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
	84 - السيد الضحاك (الجمهورية العربية السورية): قال إن مفهوم سيادة القانون لا يقبل التجزئة ويجب أن يطبَّق على المستويين الوطني والدولي. واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو حجر الزاوية لحكم القانون. ومن هذه الناحية تُعتَبر المحاولات التي تقوم بها بعض الدول لفرض سياساتها وقراراتها الأحادية الطرف؛ أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها؛ أو إيجاد مفاهيم جديدة أو آليات موضوعة لخدمة مصالحها الضيّقة؛ أو إضفاء الطابع السياسي على القيم؛ أو اتباع نهج انتقائي بدرجة كبيرة تجاه حكم القانون؛ جديرة بالفحص الدقيق.
	85 - واستطرد قائلاً إنه ليس من الممكن ضمان سيادة القانون بينما يتغاضى المجتمع الدولي عن السياسة التي تتبعها بعض البلدان بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى؛أو تهديد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها؛ أو احتلال أراضي شعب آخر من أجل اضطهاده وسلب ممتلكاته وحرمانه من الحق في الحياة. واستمرار إسرائيل في احتلال منطقة الجولان السورية ومناطق عربية أخرى، وكذلك في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي والميثاق، يتعارض مع مبادئ سيادة القانون. والدعم المالي والعسكري الذي تقدمه دول عربية ودول في المنطقة إلى عناصر متطرفة تنفّذ عمليات إرهابية في الجمهورية العربية السورية يتعارض تماماً مع مبدأ سيادة القانون الذي تدَّعي هذه الدول نفسها أنها تدافع عنه.
	86 - وليس من الممكن ضمان سيادة القانون من خلال فرض جزاءات واتخاذ تدابير من طرف واحد تفتقر إلى الشرعية الدولية، أو من خلال اتباع سياسة مزدوجة المعايير تجاه مسألة حقوق الإنسان. وقال إن الجزاءات التي تفرضها بعض الدول من طرف واحد على بلده تضر بأفراد شعبه وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية ووقود التسخين والغاز. وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول الخاضعة للاحتلال، أو في الدول التي لا تسمح بحرية الدين أو العقيدة، أو في الدول التي لم يكن لها دستور أو لم تجر فيها انتخابات طوال تاريخها، مع التركيز على دول أخرى لتحقيق مصالح ضيّقة، لا يساعد على تعزيز حكم القانون أو المساواة بين الدول أمام القانون. ويجب على جميع الدول أن تحتَرم مبادئ وأهداف القانون الدولي والميثاق، بما يشمل مبدأ السيادة، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.
	87 - وقال إن الجمهورية العربية السورية تمر بمرحلة صعبة بدأت بطلبات مشروعة لإجراء إصلاحات، وهي طلبات بذلت الحكومة جهوداً شاقة من أجل تنفيذها بإجراء إصلاحات تشريعية ودستورية واتخاذ تدابير أخرى. غير أن الوضع قد تدهور عندما استخدمت أطراف خارجية معروفة تلك الطلبات لتنفيذ خططها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد. والحكومة السورية تفي بمسؤولياتها القانونية بالنسبة لتحقيق عودة الأمن والاستقرار، وهي تواصل تنفيذ قوانين المسؤولية تحمّل جميع من يستغلون مناصبهم لارتكاب أفعال غير قانونية. وقال إن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحلّ الأزمة القائمة في سورية، وأشار إلى أن حكومته تؤيد جميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف العنف في بلده ودعت، في عدة مناسبات، جميع الدول التي أتاحت ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية، أو قدَّمت إليها التمويل والسلاح، إلى وضع حدّ لهذه السياسة. وقال إن حكومته قد ناشدت كافة الأطراف ذات الصلة أن تعمل على إقناع تلك الجماعات بأن تشجب العنف وتشارك في حوار وطني يتيح للشعب السوري بناء مستقبله. والحكومة مُلتزمة بتسهيل مهمة الممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سورية.
	88 - وفي حين أن بلده يؤيّد تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي فإنه يعتبر أنه عند تقديم أية مساعدة تقنية في هذا الشأن يجب مراعاة الخصائص السياسية والتاريخية والثقافية لكل بلد، كما ينبغي ألاّ تُستخدَم تلك المساعدة كوسيلة لفرض ضغط سياسي أو كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو لتقويض سيادتها الوطنية.
	89 - السيد دحمان (الجزائر): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون يُعتبر مَعلماً مهماً في طريق ترسيخ مفهوم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. والبُعد الدولي لمبدأ سيادة القانون له أهمية قصوى بالنسبة لإنشاء نظام دولي يقوم على احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق خيار الدبلوماسية المتعددة الأطراف الذي يستند إلى العدل والإنصاف ويبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التطبيق الانتقائي للقانون.
	90 - وبالنظر إلى أن الجمعية العامة هي الجهاز المحوري الذي تتجسَّد فيه الديمقراطية داخل الأمم المتحدة فإنه ينبغي أن تكون إعادة تنشيط أعمالها وتفادي انتهاك مجلس الأمن لصلاحياتها من بين الأولويات الرئيسية للمنظمة. وإضفاء مزيد من الديمقراطية على مجلس الأمن يستوجب مراجعة أساليب عمله وتوسيع عضويته لتشمل الدول النامية على وجه العموم والبلدان الأفريقية بصفة خاصة. ويجب تعزيز دور محكمة العدل الدولية التي تُعتبر بمثابة الجهاز القضائي الوحيد للأمم المتحدة والجهاز الذي يتسم بالعالمية والشمولية.
	91 - وقال إنه مما يؤسف له أن مبدأ تقرير المصير لم يطبَّق بشكل كامل على جميع الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي أو التي لم تستكمل تصفية استعمارها، وهو ما ينطبق على شعب فلسطين وشعب منطقة الصحراء الغربية. وأضاف قائلاً إن حكومته تدين ارتكاب الإرهاب، واحتجاز الرهائن الذين لا يتم إطلاق سراحهم إلاّ مقابل فدية مالية أو تنازلات سياسية، والإفراج عن إرهابيين أدينوا قانونياً. وعدم معالجة هذه المسائل قانونياً من شأنه ليس فقط تصعيد الإرهاب بل أيضاً إضعاف سيادة القانون.
	92 - وقال إن حكومته قد دأبت على تثمين المكاسب التي جنتها من سياسة المصالحة الوطنية وذلك عن طريق تعميق جذور الديمقراطية ودعم الحكم الرشيد من أجل تحقيق تقدّم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك فإن حكومته جسَّدت الحريات الديمقراطية في الدستور وأصلحت النظام الانتخابي من أجل زيادة تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب الأخرى لاتخاذ القرارات. وعملت الحكومة أيضاً على جعل قوانينها الداخلية متطابقة مع التزاماتها المنبثقة من المعاهدات الدولية. وفي هذا السياق، يقرّ الدستور بأن أحكام الاتفاقيات الدولية لها أولوية على القوانين الداخلية؛ وهو ما يمكِّن المواطنين من التحجج بتلك الأحكام أمام المحاكم المحلية. وعلى المستوى الإقليمي، كانت الجزائر من الدول السبّاقة التي شاركت في آلية التقييم من طرف النظراء في إطار الاتحاد الأفريقي.
	93 - وأعرب عن دعم حكومته للفريق المعني بالتنسيق وتوفير الموارد بالنسبة لسيادة القانون، غير أنه أكَّد على الحاجة إلى دعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وعلى أن تواصل اللجنة النظر في بند جدول الأعمال.
	94 - السيد غونزاليس (شيلي): تحدث ممارسةً لحقه في الرد وقال إن وفده يؤمن بضرورة احترام الصكوك والاتفاقيات الدولية والالتزام بها، وتسوية المنازعات بوسائل سلمية. وأضاف قائلاً إن احترام الاتفاقات المتعلقة بالحدود المشتركة بين الدول المتجاورة هو عنصر أساسي بالنسبة للتعايش السلمي بين الدول، كما أنه يضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن وفده يعترض، مع ذلك، على الوصف غير الصحيح من جانب ممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالنسبة لنـزاع تمت تسويته منذ ما يزيد عن 100 عام من خلال معاهدة السلام والصداقة لعام 1904.
	95 - السيد الشقوري (المغرب): تحدث ممارسةَ لحقه في الردّ وقال إن ممثل الجزائر قد أخطأ في أنه ربط بين مسألة فلسطين والنـزاع الثنائي بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء المغربية. وأضاف قائلاً إن ممثل الجزائر قد استخدَم بذلك مسألة فلسطين كنقطة انطلاق لتحقيق المصالح السياسية الضيّقة للجزائر. ولذلك فإن حكومة الجزائر سوف تتحمّل مسؤولياتها تجاه شعبها والأمة العربية والمجتمع الإسلامي وكافة مؤيّدي القضية الفلسطينية.
	96 - وقال إنه مما يؤسف له أن الجزائر تمثّل مركز الصدارة بالنسبة لازدواجية المعايير وذلك بالنظر إلى اتساع مجال أوجه عدم الاتساق في السياسات التي تتبعها. وأضاف قائلاً إن الجزائر تدَّعي أنها تقوم بدور ريادي في تقرير المصير، ومع ذلك فإنها لا تقوم بإثارة هذا الموضوع إلاّ في سياق مسألة الصحراء الجزائرية. وفي حين أن الوفود المختلفة قد أعربت في مناقشة بنَّاءة عن مواقفها وخبراتها وإنجازاتها والصعوبات التي تعترضها والتحديات التي تواجهها وعن التزاماتها فإن وفد الجزائر قد اتبع أسلوبه المعتاد المتمثّل في تحويل الانتباه بعيداً عن سجله بالنسبة لسيادة القانون وحقوق الإنسان بالتركيز على الدولة المجاورة.
	97 - وأشار إلى أن وفد المغرب قد شارك في المناقشة بطريقة بنَّاءة وتفادي الإشارة إلى مسائل ليس لها أساس موضوعي والمسائل التي تنطوي على الاستفزاز، وركَّز على الحوار والمشاركة والتواضع والرصانة والوسطية والتسامح والتعايش السلمي والاهتمام وهي قيم التزم بها بلده دائماً كدولة مستقلة ومسؤولة. وأعرب عن أمله في أن تلتزم حكومة الجزائر بهذه القيم.
	98 - السيد دحمان (الجزائر): تحدث ممارسةً لحقه في الردّ وقال إن الجزء من بيانه الذي يشير إليه ممثل المغرب يسيء إلى حقيقة أن مبدأ تقرير المصير، وهو مبدأ يصون حرمة القانون الدولي، لم يطبّق في حالات معيّنة من بينها مسألة فلسطين ومسألة الصحراء الغربية دون أن تقتصر عليهما. والربط بين هاتين المسألتين له جذور واضحة في الصكوك الدولية لأن جميع النصوص المتعلقة بالحق في تقرير المصير التي تصدر عن أي منتدى أو أية منظمة تنتمي إليه، أو إليها، الجزائر والمغرب، بما يشمل بلدان حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي تربط في نفس الجملة بين مفهوم الاحتلال الأجنبي ومفهوم إنهاء الاستعمار. وقد أثار وفده هذه المسألة في البند الحالي من جدول الأعمال لأن عدم تطبيق مبدأ تقرير المصير في حالات معيّنة، أو بعبارة أخرى تطبيق هذا المبدأ على نحو انتقائي، يدخل بوضوح في مجال موضوع سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.
	99 - وبالنسبة لوصف ممثل المغرب لمسألة الصحراء الغربية على أنها نزاع بين طرفين هما المغرب والجزائر، أشار إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة ضمن المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعترف بها الأمم المتحدة والبالغ عددها 16 منطقة. وقال إن وفده قد أكَّد من جديد فقط في البيان الذي أدلى به طلب تطبيق القانون الدولي. وأضاف قائلاً إن الإشارة إلى المسألة كنـزاع مصطنع بين الجزائر والمغرب تصل إلى مستوى إنكار حقيقة دولية تعترف بها تماماً الأمم المتحدة وهي أن الصحراء الغربية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي وينبغي أن يطبّق عليها مبدأ الحق في تقرير المصير.
	100- وقال فيما يتعلّق بادّعاء ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلده إن حكومته ظلّت طوال فترة ”العقد الأسود“ تكافح الإرهاب في ظل ظروف صعبة ولكن مع التزامها التام بالقانون الدولي.
	101- السيد الشقوري (المغرب): تحدث ممارسةً لحقه في الردّ وقال إنه من الممكن معرفة حقيقة ”العقد الأسود“ بالدخول على شبكة الإنترنت. وقال إن الحجج التي ساقها ممثل الجزائر للدفاع عن ربطه لمسألة فلسطين بالنـزاع الثنائي بشأن الصحراء المغربية ليست مقنعة ولن تعفي الجزائر من مسؤولياتها المترتبة على هذا الربط. وأضاف قائلاً إن وفد الجزائر هو الوفد الوحيد الذي أثار مسألة الصحراء المغربية، وهي مسألة تثير هواجسه منذ سنوات عديدة. وعلى الرغم من أن حكومة الجزائر كانت موجودة عند نشوب النـزاع فإن حكومة المغرب لا تزال تأمل في أن تُحلّ المسألة في يوم ما وفي أن يتمكّن البلَدان من تجاوز المرحلة الحالية المؤلمة في علاقاتهما الثنائية والعمل على بناء مستقبل يحقق المزيد من المصالح لشعبيهما.
	102- السيد دحمان (الجزائر): تحدث ممارسة لحقه في الردّ وقال إن حكومته وحكومات جميع بلدان منطقة المغرب العربي لديها نفس الأمل الذي أعرب عنه ممثل المغرب بما لا يخل بالقانون الدولي. وأضاف قائلاً إن حكومته تصرّ دائماً على أنه ينبغي أن نُدرج مسألة حقوق الإنسان ضمن ولايات جميع بعثات حفظ السلام. وقال إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي في الواقع بعثة حفظ السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لم تدرج هذه المسألة ضمن ولايتها وذلك بسبب المقاومة التي أبدتها مملكة المغرب. وأشار إلى أن حكومته سوف تواصل الدعوة إلى إدراج مسألة حق الإنسان ضمن ولاية البعثة.
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